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Abstract 
This paper deals with the crime of breach of trust and crime of Embezzlement 

where it examines concept of crime of breach of Trust, the elements such crime is based 

on, and the punishment Upon such crime in accordance with provisions of the law in 

cases of Severity, mitigation and exemption from punishment. Then, this paper Deals 

with the crime of embezzlement showing its concepts, elements, 

And the punishment imposed in cases severity and mitigation on the one Hand, 

and showing the differences between the two crimes in terms of The concept and the 

punishment imposed on both crimes on the other Hand, after that, the paper discusses 

the pre-trial stage for both crimes Through explaining role of tha puplic prosecutor in 

the primary Investigation of both crimes and some decisions delivered by him in the 

Primary investitigation phase, and showing differences between the Decisions delivered 

by the public prosecutor for both crimes. Finally, this Paper examines the trial stage as 

to both crimes where it indicates to Jurisdiction of the courts hearing such crimes, the 

quantitative Jurisdiction of both crimes where trial stage of both crimes, type of 

Decisions delivered as to these crimes and appeal methods are Examined, and the 

difference the jurisdiction of courts trying Both crimes is clarified. 
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  لوالفصل الأ 

  مقدمة الدراسة

  تمهیدال: لاأو 

لابـد مـن  نافكـ مـوالوجریمـة الاخـتلاس مـن الجـرائم الواقعـة علـى الأ الائتمـانجریمة إساءة  نإ

حیـث  الفقـهكمـا عرفهـا  الائتمـانعریـف جریمـة إسـاءة تدراسة ضوابط التمیز بین تلـك الجـریمتین ومـن 

ءا علـى قـد دخـل بحوزتـه بنـا أنسـتیلاء شـخص علـى مـال منقـول كـاهـي (( :عرفها علـى النحـو التـالي

ة نـاعـن طریـق خی قـانونالمنصـوص علیهـا فـي ال الصـوربإحـدى  أوالخـاص  الائتمـانعقـد مـن عقـود 

تلـك الصـورة وذلـك بتحویـل الصـفة للمـال  أودعت في ذلك الشـخص بمقتضـى هـذا العقـد أو الثقة التي 

  .)1(لحساب مالكه الى مدعي بملكیته

جریمـــة الاخـــتلاس  أنردنـــي، نجــد العقوبـــات الأ قــانونمـــن  )174(وبــالرجوع الـــى نــص المـــادة 

 أوأحـــد العــاملین فـــي الشــركات المســـاهمة العامـــة  أوتقـــع مــن قبـــل موظـــف عــام  أنحتــى تقـــع یجــب 

  .مؤسسات الإقراض على مال بحوزتهم نتیجة لعملهم، یتصرفون به تصرف المالك أوالبنوك 

ة الموكلـة نـماللأ نيالجـاة نـاكلا الجریمتین تقعا على المـال المنقـول نتیجـة خی أنومن هنا نجد 

كـلا الجـریمتین یضـر بالاقتصـاد حیـث یضـر المصـلحة العامـة والخاصـة، وهـذا مـن  نإإلیه وبالتالي فـ

  .جانب

                                                
  .لنشر دار وائل للنشر، عمان، دار ا2الجرائم الواقعة على الأموال دراسة مقارنة، ط )2010الجبور، ( 1)(
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ز بـــین تلـــك الجـــریمتین یـــار التمیآثـــدراســـة هـــذه الجـــریمتین تقودنـــا الـــى  نإأخـــر فـــ جانـــبومـــن 

وهـذا یقودنـا إلـى  ،العقوبـةومقـدار  ناتلك الجریمیتن والفوارق بینهما مـن حیـث الأركـ ناوخصوصا أرك

الصــادر فــي تلــك  الأحكــامختصــاص المحــاكم بالنســبة إلــى الجــریمتین وطــرق الطعــن باأهمیــة معرفــة 

الجــریمتین كمــا ســنتعرف علــى دور الإدعــاء العــام فــي التحقیــق ومــدى إلزامیتــه فــي التحقیــق فــي تلــك 

  . الجریمتین

الة بتوضــــیح كــــل هــــذه وعلــــى ضــــوء ذلــــك ســــیقوم الباحــــث مــــن خــــلال موضــــوعات هــــذه الرســــ

  .المسائل

  مشكلة الدراسة: یاأنث

فـــي إبـــراز الفـــوارق بـــین جریمـــة إســـاءة الائتمـــان والاخـــتلاس مـــن حیـــث  الدراســـة تكمـــن مشـــكلة

الأركـان، والعقوبــة المقــدرة علــى كـلا الجــریمتین، بمــا یعــود مــن أثـر علــى دور التحقیــق الابتــدائي لكــلا 

لا الجـــریمتین هـــذا مـــن جانـــب ومـــن جانـــب آخـــر، الجـــریمیتن والاختصـــاص القضـــائي المتخـــتص بكـــ

وهــذا فــي الحــالات التــي تعتبــر فیهــا  ،إظهــار دور قــانون الجــرائم الاقتصــادیة بالنســبة لكــلا الجــریمیتن

جریمــة إســاءة الائتمــان مـــن الجــرائم الاقتصــادیة وهـــذا یعنــي أن هنــاك حـــالات لا تعتبــر فیهــا جریمـــة 

ن كانــت مــن الجــرائم ئتمــان مــن الجــرائم الاقتصــادیة، كــإســاءة الإ ذلك إظهــار أن جریمــة الاخــتلاس وإ

قتصادیة إلا أن هناك حالات قد خصها قانون الجرائم الاقتصادیة بعدم إجراء المصـالحة والإعفـاء الإ

  .، وهذا یطرح تساؤلاتالجانين قبل ممن العقوبة في حالة إعادة المال المختلس 

  عناصر المشكلة : ثالثا

 الجریمتین ناعرض أرك.  

  ظهار الفوارق بین الجریمتینا.  

  دور الإدعاء العام في التحقیق في تلك الجریمتین.  
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  التي تنظر الجریمتین المختصة المحاكم.  

  قانونطرق الطعن بالأحكام الصادرة في الجریمتین حسب ال. 

  أثر تطبیق قانون الجرائم الاقتصادیة على الجریمتین. 

  أسئلة الدراسة  : رابعا

 الجریمتین؟  ناین أركختلاف بما الا  

 ختلاف في مقدار العقوبات المفروضة على الجریمتین؟ما الا  

  ختصاص المحاكم الناظرة في الجریمتین؟اختلاف في ما الا  

  رق الطعن بالنسبة للأحكام الصادرة في تلك الجریمتین؟ما الاختلاف في ط  

   ما هو دور الإدعاء العام في التحقیق بالنسبة للجریمتین؟  

   خـتلاف مقـدار العقوبـة بالنسـبة للجـریمتین علـى دور الإدعـاء العـام بالنسـبة للتحقیـق ثر اأما

 في الجریمتین بخصوص إلزامیة التحقیق؟ 

  ما الحالات التي یطبق بها قانون الجرائم الاقتصادیة على الجریمتین؟ 

  

  أهداف الدراسة : خامسا

  یمتینیة لكلا الجر قانونتهدف الدراسة الى رصد الطبیعة ال.  

  یة بین الجریمتینقانونتهدف الدراسة الى إظهار الفوارق ال.  

  الوصول الى المقدرة على التمیز بین الجریمتین.  

   ثار التمیز بین الجریمتینآإظهار ما یترتب من.  

  إظهار مدى خطورة الجریمتین على المصلحة الاقتصادیة بالنسبة للأفراد والدولة. 

  لناتجة عن تطبیق قانون الجرائم الاقتصادیة على كلا الجریمتینإظهار الآثار القانونیة ا . 
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  أهمیة الدراسة : سادسا

كــلا الجــریمتین تقــع علــى المــال  أنتكمــن أهمیــة الدراســة بســبب التشــابه بــین الجــریمتین حیــث 

ز بـــین یــمـــن التمی لابــدّ  ناالوكالــة ومـــن هــذا المنطلـــق كــ أوة نــماعلــى ســـبیل الأ الجـــانيالمــودع لــدى 

  : یمتین ومن هنا تكمن الأهمیة حیث یتم من خلال موضوع هذه الرسالةالجر 

   وجریمة الاختلاس الائتمانمعرفة الفرق بین جریمة إساءة. 

  التي تقوم علیها كل من الجریمتین نامعرفة الأرك. 

  معرفة مقدار العقوبة الواقعة على كل جریمة من الجریمتین. 

  قتصادیة على تلك الجریمتینمعرفة أثر تطبیق قانون الجرائم الا. 

  ختصاص المحاكم التي تنظر الجریمتینالوقوف على ا. 

  معرفة دور الإدعاء العام في التحقیق الإبتدائي بالنسبة للجریمتین. 

  معرفة طرق الطعن بالأحكام الصادرة في الجریمتین ومدة الطعن. 

  

  حدود الدراسة : سابعاً 

العقوبــات الاردنــي  قــانونالدراســة ســوف یكــون وفقــا ل بالنســبة لحــدود دراســتنا فــي موضــوع أمــا

نغفــــــل المقارنــــــة فــــــي التشــــــریعات الأخــــــرى  أنأصــــــول المحاكمــــــات الجزائیــــــة الأردنــــــي دون  قــــــانونو 

یـة للدراسـة فهـي مـن عـام ناالحـدود الزم أماي، ناحیث الحیز المك وهذا من اللبنانيوخصوصاً القانون 

لــى أخــر تعــدیل والمنشــور فــي الجریــدة الرســمیة صــفحة إ) 16(العقوبــات رقــم  قــانونحــین أقــر  1960

 1960ي لهـذه الدراسـة مـن عـام نام فهذا یكـون الحیـز الزمـ2/5/2011تاریخ ) 5090(عدد ) 1758(

  .تهاء من إعداد الدراسةنیزیة إلى لحظة الأیوكذلك الوقوف على القرارات التم 2011حتى عام 

  محددات الدراسة : ثامناً 
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ردنیــة الهاشــمیة فیمــا علــى البحــث فــي التشــریعات المطبقــة فــي المملكــة الأســتركز هــذه الدراســة 

ین المقارنــة بشــكل أساســي وســیكون نالــى القــو إالجــریمتین والعقوبــة المقــدرة دون التطــرق  نایتعلــق بأركــ

ظهــار أثــار التمی  اً ز بــین الجــریمتین والــذي یلعــب دور یــالتركیــز علــى إظهــار الفــوارق بــین الجــریمتین وإ

المختصــة بنظــر كــل جریمــة مــن الجــریمتین ومــدى إلزامیــة الإدعــاء العــام فــي  حكمــةدیــد المبتح اً هامــ

فـي التحقیق في الجریمتین وطرق الطعن بالقرارات الصادرة عن المحـاكم فـي الجـریمتین ومـدة الطعـن 

  .الأحكام

  مصطلحات الدراسة : تاسعاً 

 الائتمـــانة إســـاءة یـــة التـــي جرمـــت جریمـــقانونیلاحـــظ مـــن خـــلال الإطـــلاع علـــى النصـــوص ال

ظهـــور مصـــطلحات  1960لســـنة  16مـــن خـــلال قـــانون العقوبـــات الأردنـــي رقـــم  وجریمـــة الاخـــتلاس

ـة كـان لا بــدّ للفقـه مـن تعریفهــا لتوضـیح مفهـوم جریمــة إسـاءة الإئتمـان وجریمــة الاخـتلاس، ممــا  قانونی

ت لمصـــطلح إســـاءة جـــد تعریفـــاأو یســـهل عملیـــة التمییـــز بـــین تلـــك الجـــریمتین، وبالتـــالي نجـــد أن الفقـــه 

علــى عقــد مــن عقــود  قــد دخــل بحوزتــه بنــاءاً  ناهــي إســتیلاء شــخص علــى مــال منقــول كــ" الائتمــان

ة الثقـــة التـــي نـــاعـــن طریـــق خی قـــانونالمنصـــوص علیهـــا فـــي ال الصـــوربإحـــدى  أوالخـــاص  الائتمـــان

تلـك الصـورة وذلـك بتحویـل صـفته مـن حـائز للمـال  أودعت فـي ذلـك الشـخص بمقتضـى هـذا العقـد أو 

  .)1("لحساب مالكه الى مدعي بملكیته

هي إستیلاء الأمین عمدا على الحیازة الكاملـة لمـال سـلم "  الائتمانكما عرف مصطلح إساءة 

  .)2("قانونة التي نص علیها النماإلیه بمقتضى سند من سندات الأ

                                                
 .377، دار وائل للنشر، ص2ط, ل في قانون العقوبات الاردنيالجرائم الواقعة على الأموا) 2010, الجبور (1)(

قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسـان والمـال،  )2010، القهوجي( 2)(
 .827، صلحلبي، بیروتمنشورات ا: ار النشر، ، د2ط
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كــل مــن  "ومــن خــلال الإطــلاع علــى الدراســات الســابقة یظهــر لــدینا مصــطلح الموظــف العــام 

  .)1("في خدمة مرفق عام یدار بطریق مباشر ةمؤقت أوى وظیفه دائمة یول

 أوحقــا عینیــا  ناهــو الحــق المــالي ســواء أكــ"ه یــرد مصــطلح المــال فــي كــلا الجــریمتین أنــكمــا 

  .)2("عینیاً  هذا الحق حقاً  نافهو محل الحق إذا ك يءالش أماشخصیا 

عبــارة عــن كــل شــئ ": و التــاليكــذلك عــرف مصــلطح المــال وفقــاً لجریمــة الاخــتلاس علــى النحــ

مصـــطلح المــــال فـــي كــــلا  نإوبالتـــالي فــــ" یكـــون منقــــول أنیصـــلح محــــلا لحـــق مــــن الحقـــوق ویجــــب 

الجـــریمتین واحـــد وهنالـــك كثیـــر مـــن المصـــطلحات الفرعیـــة ســـوف یقـــوم الباحـــث بعرضـــها مـــن خـــلال 

  . موضوعات الرسالة
  

  الإطار النظري : عاشراً 
ومقـدار العقوبـة  ،نافـوارق بـین الجـریمتین مـن حیـث الأركـموضوع الرسـالة یتمثـل بإظهـار ال أن

حیــث یــتم الــتكلم عــن هــذه الأثــار بإستفاضــه مــن  ،ومــا یترتــب علــى التمیــز مــن أثــار ،لكــلا الجــریمتین

أخـر یـتم دراسـة  جانـبومـن  جانـبخلال إظهار إختصاص المحاكم التـي تنظـر الجـریمتین، هـذا مـن 

ومـــا مـــدى إســـتئناف قـــرارات  ،الإبتـــدائي بالنســـبة للجـــریمتین مـــدى إلزامیـــة الإدعـــاء العـــام فـــي التحقیـــق

الإدعــاء العـــام بالنســـبة للجــریمتین كمـــا ســـیتم دراســـة طــرق الطعـــن بقـــرارات المحــاكم النـــاظرة فـــي كـــلا 

 قـانونوتعدیلـه و ) 1960(لسـنة ) 16(العقوبـات الاردنـي رقـم  قـانونل الجریمتین ومدتها، وهذا كله وفقاً 

بشــكل أساســي مــع المقارنــة فــي بعــض ) 1961(لعــام ) 9(ة الأردنــي رقــم أصــول المحاكمــات الجزائیــ

  : التشریعات الأخرى على النحو التالي

  : الباحث یخصص لموضوعات هذه الدراسة خمسة فصول حیث یتضمن أنحیث 

                                                
 .231، دار المطبوعات والنشر، الإسكندریة، صالقانون الإداري) 1996الحلو، ( 1)(

 .382المرجع السابق، ص, الجبور 2)(
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ــــة المشــــكلة وأســــئلة الدراســــة وحــــدود الدراســــة  :لو الفصــــل الأ المقدمــــة ومشــــكلة الدراســــة وأهمی

  .لإطار النظري والدراسات السابقةیة واوالمصطلحات الإجرائ

  ) )ها والعقوبة المفروضة علیهاناوأرك الائتمانمفهوم جریمة إساءة ((ي ناالفصل الث

  ) )ها والعقوبة المفروضة علیهانامفهوم جریمة الاختلاس وأرك((الفصل الثالث 

س((الفصل الرابع  جراءتها في جریمتي الاختلاس وإ   ) )الائتماناءة مرحلة ما قبل المحاكمة وإ

ساءة ((الفصل الخامس    ) )الائتمانالاختصاص القضائي في النظر في جریمة الاختلاس وإ

  الدراسات السابقة : الحادي عشر

لموضوع الدراسة نصیبا في الكتـب ومنهـا الأسـتاذ الـدكتور محمـد عـودة الجبـور فـي كتـاب  ناك

 – 2010یــة ناالطبعــة الث )دراســة مقارنــة(نــي ردالعقوبــات الأ قــانونفــي  مــوالالجــرائم الواقعــة علــى الأ

وتعریفهــا،  الائتمـانل فـي هـذا المرجـع موضـوع جریمـة إسـاءة و ادار وائـل للنشـر، حیـث تنـ: دار النشـر

وجریمـــة الســـرقة  جانـــبمـــن  الائتمـــانل مســـألة التمیـــز بـــین جریمـــة إســـاءة و اومـــن خـــلال التعریـــف تنـــ

  .أخر جانبوالاحتیال والاختلاس من 

وقــام بتوضــیح  الائتمــانجریمــة إســاءة  نان خــلال هــذا المرجــع الحــدیث عــن أركــل ومــو نــاكمــا ت

ل حالـة التشـدید و ال، كمـا تنـو الجریمـة مـن خـلال مبحـث لكـل ركـن فـي الفصـل الأ ناكل ركن من أرك

) 16(ردنـــي رقـــم الأ قـــانونوذكـــر أســـباب التشـــدید وفـــق مـــا نـــص علیهـــا ال الائتمـــانفـــي جریمـــة إســـاءة 

  .يناها وهذا في الفصل الثوتعدیلاته وقام بتوضیح
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 – مـوالالعقوبـات والجـرائم الواقعـة علـى الأ قـانونالأستاذ الدكتور كامل السعید في كتاب شرح 

  .عمان –دار الثقافة : دار النشر – 2009ي ناالاصدار الث –لى و الطبعة الأ

 ومــن خــلال التمهیــد قــام بــذكر الائتمــانل فــي هــذا المرجــع موضــوع جریمــة إســاءة و احیــث تنــ

جــاز یإوتعدیلاتــه وقــام ب) 1960(لســنة ) 16(العقوبــات الاردنــي رقــم  قــانونمــن ) 422(لــنص المــادة 

أخــر كمــا ذكــر تفریــق بــین جریمــة  جانــبوجریمــة الســرقة مــن  الائتمــانذكــر تفریــق بــین جریمــة إســاءة 

ن مــ الائتمــانجریمــة إســاءة  نال أركــو اأخــر، كمــا تنــ جانــبوالاحتیــال مــن  جانــبمــن  الائتمــانإســاءة 

ل والـركن المـادي للجریمـة و ل حیث تحـدث عـن ركـن المحـل مـن خـلال المبحـث الأو خلال الفصل الأ

ي والركن المعنوي من خلال المبحث الثالث ومن خـلال هـذه المباحـث تحـدث نامن خلال المبحث الث

ل و اوتنـ) 1960(لعـام ) 16(العقوبـات رقـم  قـانونمـن ) 422(بتفصیل وتوضـیح وتحلیـل لـنص المـادة 

) 423(المبحـث الرابـع مقـدار العقوبـة وحالـة التشـدید وعلـة التشـدید وفقـا لمـا جـاء فـي نـص المـادة في 

  . وتعدیلاته) 1960(لسنة ) 16(ردني رقم العقوبات الأ قانونمن 

العقوبــــات القســــم الخــــاص جــــرائم الإعتــــداء علــــى  قــــانونالــــدكتور علــــي عبــــدالقادر القهــــوجي 

ــــى الإ ــــة ناالطبعــــة الث – والمــــال ناســــنالمصــــلحة العامــــة وعل منشــــورات الحلبــــي : دار النشــــر 2002ی

  .نابیروت لبن –الحقوقیة 

الجریمــة كمــا تحــدث  نال فــي هــذا المرجــع  جریمــة الاخــتلاس حــین تحــدث عــن أركــو احیــث تنــ

عن صفة الموظف العام وحیازة الموظف العام لمال محل موضـوع جریمـة الاخـتلاس، كمـا عـرف مـا 

ل المقصـــود بحیــازة الموظـــف العــام للمــال، والاخـــتلاس وكیــف تكـــون و اهــو المقصــود بالمـــال، كمــا تنــ

ل العقوبــة و اجرامــي فــي الاخــتلاس كمــا تنــل النشـاط الإو احیـازة الموظــف للمــال بحكــم وظیفتــه وكمــا تنــ

  .ل حالات التشدید في جریمة الاختلاسو االمفروضة على جریمة الاختلاس كذلك تن
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 الائتمـانل تعریـف لجریمـة إسـاءة و احیث تن لائتمانال في هذا المرجع جریمة إساءة و اكذلك تن

ل و اتنــ اللبنــانيالعقوبــات  قــانونمــن  )671و   670(فــي البــاب الثالــث كــذلك قــام بــذكر نــص المــادة 

ي الـركن المعنـوي نال الـركن المـادي والثـو ها وقسمها الى ركنین، الأناالجریمة وقام بتوضیح أرك ناأرك

وحالـة التشـدید  الائتمـانل العقوبـة المفروضـة علـى جریمـة إسـاءة و ال، وتنـو وهذا من خلال الفصل الأ

  .يناوهذا من خلال الفصل الث

ـــدكتور عبـــدالرحمن توفیـــق أحمـــد   –العقوبـــات الأردنـــي  قـــانونفـــي  مـــوالالجـــرائم علـــى الأ –ال

ل فــي هــذا المرجــع جریمــة إســاءة و ا، حیــث تنــعمــان –دار وائــل : دار النشــر 2005لــى و الطبعــة الأ

العقوبـات حیـث قـام بتوضـیح محـل جریمـة إسـاءة  قـانونمـن  )422(وذلك بذكر نـص المـادة  الائتمان

ل وتوضــیح الــركن المــادي للجریمــة مــن خــلال المبحــث و ل مــن الفصــل الأو فــي المبحــث الأ الائتمــان

الجریمـــة مـــن خـــلال  ناه تحـــدث عـــن أركـــأنـــ أيي والـــركن المعنـــوي مـــن خـــلال المبحـــث الثالـــث أنالثـــ

 432وفقـا لـنص المـادة  الائتمـانل موضوع التشـدید فـي عقوبـة جریمـة إسـاءة و ابتنل وقام و الفصل الأ

  .يناوتعدیلاته وهذا من خلال الفصل الث 1960لسنة ) 16(العقوبات الاردني رقم  قانونمن 

دار : دار النشــر 1996الطبعــة لعــام  -الإداري  قــانونال -الاســتاذ الــدكتور ماجــد راغــب الحلــو

تعریـف  أنل فـي هـذا المرجـع تعریـف للموظـف العـام و و االاسـكندریة، حیـث تنـالجامعـة  –المطبوعات 

لــى مــن و ه لاتقــوم جریمــة الاخــتلاس وفــق الفقــرة الأأنــهــذا المصــطلح مهــم فــي موضــوع دراســتنا حیــث 

  ناالقوبات الاردني إلا من قبل موظف عـام كـتم مـال بحكـم وظیفتـه فكـ قانونفي  )174(نص المادة 

  .موظف العاملابد لنا من تعریف ال
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، دار 2004الطبعــــة  –الوســــیط فــــي الجــــرائم المضــــرة بالمصــــلحة العامــــة  –محمــــود نصــــر .أ

ل فــي و ال هــذا المرجــع جریمــة الاخــتلاس حیــث یتنــو امصــر، یتنــ –منشــأة المعــارف المصــریة : النشــر

 العقوبــات المصــري وعلــة التجــریم والصــلة بــین هــذه الجریمــة وجریمــة قــانونالتمهیــد ذكــر المــادة فــي 

ل فـــي و االجریمـــة حیـــث یتنـــ نال أركـــو ل فـــي المبحـــث الأو االمصـــري ویتنـــ قـــانونة وفـــق النـــماة الأنـــاخی

مـن  )111(ل من هذا المبحث الشـروط المفترضـة لوقـوع الجریمـة هـذا وفقـا لـنص المـادة و المطلب الأ

 ل الــركن المــادي للجریمـــة ومــن خــلال هـــذاو اي یتنــنافــي المطلــب الثـــ أمـــاالعقوبــات المصــري،  قــانون

ل فــي هــذا و اراد الــركن المــادي فــي الحكــم كمــا یتنــیــإ ل إثبــات الــركن المــادي للجریمــة و و االمطلــب یتنــ

ل الـركن المعنـوي للجریمـة ومـن خـلال و افي المطلب الثالث یتنـ أماالمطلب الشروع في هذه الجریمة، 

ثبـات القصــد الجنـائي فــي الحكـم،  المبحــث فـي  أمــاهـذا المطلـب یتحــدث عـن إثبــات القصـد الجنــائي وإ

 )112و  118(        لنصــوص المــواد  ل العقوبــة المقــررة علــى هــذه الجریمــة وفقــاً و اه یتنــنــإي فناالثــ

ل أحكـام محكمـة و ال حالة الإعفاء من العقاب كذلك تنـو االعقوبات المصري كذلك تن قانونمكرر من 

  . النقض في خصوص جریمة الاختلاس

  منهجیة الدراسة : ثنى عشرا

ســــوف یعتمــــده الباحــــث فــــي إعــــداد دراســــته هــــو المــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي المــــنهج الــــذي  أن

وجریمـة  الائتمـانوتعدیلاته لجریمتـي إسـاءة  1960لعام ) 16(ردني رقم العقوبات الأ قانونلنصوص 

ظهـار الفـوارق بـین أركـ ناالاخـتلاس لتبـین أركـ الجـریمتین ومقـدار العقوبـة المقـدرة  ناكـلا الجـریمتین وإ

ردنـي رقـم متین وكما سیتم وصـف تحلیـل لنصـوص أصـول المحاكمـات الجزائیـة الأعلى كل من الجری

وتعدیلاتــه لتبــین دور الإدعــاء العــام فــي التحقیــق الابتــدائي بالنســبة لكــلا الجــریمتین  1960لســنة ) 9(

ختصاص المحاكم التي تنظر الجریمتین وطرق الطعن بأحكام الصادرة في كلا الجریمتین   . وإ

  يناالفصل الث
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   الائتمانجریمة إساءة یة اهم
تعد جریمة إساءة الائتمان من الجرائم الواقعة على الأموال إذ تمثل اعتداء على المال 

المنقول العائد ملكیته للأفراد، ویظهر هذا الاعتداء من خلال تحویل حیازة المال من حیازة ناقصة 

من طرح مفهوم جریمة إساءة إلى حیازة كاملة، ولتوضیح ماهیة جریمة إساءة الائتمان لا بدّ 

الائتمان من خلال المبحث الأول لهذا الفصل ومن ثم عرض أركان هذه الجریمة من خلال 

المبحث الثاني، وفي المبحث الثالث یتم طرح العقوبة المقدرة على هذه الجریمة وبهذا یتم التوصل 

  .إلى توضیح ماهیة جریمة إساءة الائتمان

  إساءة الإئتمان مفهوم جریمة: المبحث الأول

یشمل مفهوم جریمة إساءة الائتمان تعریف جریمة إساءة الإئتمان وصور العقود التي نصت 

من قانون العقوبات الأردني، حیث لا بدّ من طرح تعریف جریمة إساءة ) 422(علیها المادة 

صور   الائتمان لمعرفة ماذا تعني جریمة إساءة الائتمان هذا من جانب، ومن جانب أخر معرفة

من القانون المذكور للتعرف على الجریمة مما یشكل ) 422(العقود التي نصت علیها المادة 

مطلبین رئیسین یكتمل فیهم مفهوم جریمة إساءة الائتمان ومن هذا المنطلق یتم من خلال هذا 

المبحث طرح تعریف جریمة إساءة الائتمان من خلال المطلب الأول وطرح صور العقود 

  .لیها في قانون العقوبات من خلال المطلب الثانيالمنصوص ع



 12 

   الائتمانتعریف جریمة إساءة : لوالمطلب الأ 

قد دخل بحوزتـه بنـاء علـى عقـد مـن  ناهي إستیلاء شخص على مال منقول ك الائتمانإساءة 

ة الثقـة التـي نـاعـن طریـق خی قـانونبإحدى الصور المنصوص علیها فـي ال أوالخاص  الائتمانعقود 

تلـك الصـورة وذلـك یتحویـل صـفته مـن حـائز للمـال  أوت فـي ذلـك الشـخص بمقتضـى هـذا العقـد دعأو 

  .)1(لحساب مالكه الى مدعي بملكیته

هـي إسـتیلاء الأمـین عمـدا علــى الحیـازة الكاملـة لمـال سـلم لــه  الائتمــانإسـاءة  أنكـذلك عرفـه بـ

    .)2(قانونة التي نص علیها النمابمقتضى سند من سندات الأ

ة الثقــة الممنوحــة لشــخص بإســتیلائه علــى الحیــازة الكاملــة لمــال الغیــر نــاهــا خیأنرفــه بكــذلك ع

  .)3(ةنماعلى عقد من عقود الأ االمنقول الذي سلم إلیه على سبیل الحیازة الناقصة بناءً 

هـذه  أنعلـى التعـاریف السـابقة تؤكـد  أن: "مـا یلـي یظهروبعد الاطلاع على التعاریف السابقة 

صــورة مــن صــور  أي أوة نــماوفقــا لعقــد مــن عقــود الأ الجــانيلــى مــال للغیــر وقــع بیــد الجریمــة تقــع ع

تصـرف بهـذا المـال تصـرف  الجـانيقد أمن على هذا المـال لكـن  الجاني أن أي ،قانونالمذكوره في ال

مـن قبـل مـن لـه أو ما قـد أؤتمـن علیـه مـن قبـل المالـك نإ لا یملك هذا المال و  الجانيهذا  أن أيالمالك 

  .)4(التصرف في هذا المال الحق ب

                                                
، وائـل للنشـر دار النشـر، دار، 2ط, جرائم الواقعـة علـى الأمـوال فـي قـانون العقوبـات الاردنـي، )2010, لجبورا( 1)(

 .377ص

دار الثقافـــة : ، دار النشــر1، جــرائم الإعتــداء علـــى الأمــوال فــي قــانون العقوبـــات الاردنــي، ط )1995، العــاني( 2)(
 .238والتوزیع، عمان ص 

،  دار 2قانون العقوبات قسم جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الانسان والمـال، ط )2010, القهوجي( 3)(
 .827منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص : النشر

، الاصدار الأول دار النشـر دار العلمیـة الدولیـة للنشـر ودار 1الجرائم الواقعة على الأموال، ط )2002النمور، ( 4)(
 .359، صالثقافة للنشر والتوزیع،عمان
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ـــه الحـــق فـــي  أوقبـــل مالكـــه ة المـــال أو مـــن نقـــل حیـــاز باذ ینحصـــر مفهـــوم هـــذه الجریمـــة  مـــن ل

لى ید شخص آخـر لا یملـك هـذا المـال المنقـول ولا یملـك التصـرف بـه تصـرفات المالـك إالتصرف به 

  .نونقافیقوم هذا الشخص بالاعتداء على هذا المال ویكون الاعتداء حسبما وضحه ال

 یتضــح تعریــف 1960لعــام ) 16(العقوبــات رقــم  قــانون )422(یتضــح مــن خــلال نــص المــادة 

  :الائتمانلجریمة إساءة 

الســـند الـــذي حـــازه  أو ءالشـــي أوهـــي إســـتیلاء المشـــتكى علیـــه علـــى المـــال : "الائتمـــانإســـاءة 

التــي  الثقــة ة نــاة الــوارد ذكرهــا فــي نــص المــادة المــذكورة عــن طریــق خینــمابموجـب عقــد مــن عقــود الأ

    )1("الحائز له  السند بمظهر المالك بدلا من مجرد أوالشئ  أودعت فیه وذلك بظهوره على المال أو 

وبعد تعریـف جریمـة إسـاءة الائتمـان ومعرفـة مـا ترمـي مـن معنـى اصـطلاحي فقهـي كـان لا بـدّ 

تشـكل معرفتهـا  التـي ،مـن قـانون العقوبـات) 422(من التطرق لصور العقود المذكورة في نص المادة 

  .مع تعریف جریمة إساءة الائتمان مفهوم جریمة إساءة الائتمان

  في قانون العقوبات) 422(صور العقود التي نصت علیها المادة : يناالمطلب الث

حیـــــث جـــــاء  ،مـــــن قـــــانون العقوبـــــات) 422(وتـــــأتي فـــــي الصـــــور التـــــي نصـــــت علیهـــــا المـــــادة 

لوكالــة ولأجــل إبــراز والإعــادة أو لأجــل الاســتعمال كــل مــن ســلم إلیــه علــى ســبیل الأمانــة أو ا":الــنص

علــى صــورة معینــة أو لأجــل الحفــظ أو لإجــراء عمــل بــإجر أو بــدون أجــر مــا كــان لغیــره مــن أمــوال 

ونقـود وأشــیاء وأي ســند یتضــمن تعهـداً أو إبــراءً وبالجملــة كــل مـن وجــد فــي یــده شـيء مــن هــذا القبیــل 

اســتهلكه أو أقــدم علــى أي فعــل یعــد تعــدیاً أو امتنــع فكتمــه أو بدلــه أو تصــرف بــه تصــرف المالــك أو 

عن تسلیمه لمن یلزم تسلیمه إلیه یعاقب بالحبس من شهرین إلـى سـنتنین وبالغرامـة مـن عشـرة دنـانیر 

                                                
،  1ط, الجرائم التي الأموال في قانون العقوبات الاردنـي وفـق أخـر التعـدیلات التـي طـرات علیـه، )2005, أحمد (1)(

 .305ائل للنشر، ص دار النشر و 
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لسـنة          16ردنـي رقـم العقوبـات الأ قـانونمـن  المـذكور بالرجوع الى نص المـادة" إلى مئة دینار

مــن تعریــف لهــذه المصــطلحات ومــا  بــدّ  ة والوكالــة، ولانــماالأیجــد الباحــث ورود مصــطلحات  1960

 الائتمـانالعقـود بجریمـة إسـاءة  تلـكینطوي تحت اصطلاحها مـن عقـود ومـا هـو مفهومهـا ومـا علاقـة 

ظهار مدى علاقتها بجریمة إسـاءة  لا بدّ وبالتالي  مـن خـلال  الائتمـانمن تعریف تلك المصطلحات وإ

  .هذا المطلب

  :من مجلة الاحكام العدلیة على النحو التالي )762(المادة  نص ةنماالأوحیث عرفت 

 ناكـ أو ،بعقـد الاسـتحفاظ كالودیعـة ناهي الشئ الذي  یوجد عنـد الامـین سـواء أكـ: ((ةنماالأ 

 ،ة في یـد شـخص بـدون عقـد ولا قصـدنمادخل بطریق الأ أو ،والمستعار ،ة ضمن عقد كالمأجورنأما

  ..))ةنأماكون ودیعة بل  یكذلك بدون عقد لا نامال جاره فحیث كحد ألقت الریح في دار أكما لو 

  : ةنمامن التعریف لمصطلح الأ یظهر

عـن طریـق  أوشئ منقـول  أي أوالشخص الذي استلم المال  أوه قد یوجد المال عند الامین أن

ن ه یــدخل هــذا الشــئ دو أنــ أو ،ة ضــمن عقــد كالمــأجور والمســتعارنــأما ناكــ أو ،الاحتفــاظ كالودیعــة

تقـــال هـــذا المـــال مـــن حـــوزة المالـــك الـــى حـــوزة نااتفـــاق بـــین المالـــك والشـــخص المســـتأجر فـــي  أوعقـــد 

تحمــل  أنینــزع المســتأمن هــذا المــال المنقــول رغمــا عــن إرادة المالــك كــ أنالمســتأمن دون اتفــاق ودوم 

سـتأمن دون الم أيحاجیـات للمالـك تنتقـل الـى بیـت جـاره  أومـا یعدلـه مـن متـاع  أوالریاح مالا منقولا 

ه لـیس بالضـرورة أنـ أيمـا یعدلـه  أوالشـئ  أواتفاق فیكون هذا الشخص مستأمن على هـذا المـال  أي

  .تقل الیه المال مستأمن علیهنایتفق المالك والمستأمن على تأمین هذا المال ویعتبر الجار الذي  أن
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ه یعتبـر نـة وهـذا لأنـماالأتعـرف عقـد الودیعـة لارتباطـه بمفهـوم  أنلابـد مـن  ناة كـنـماوبعد تعریف الأ

  : ةنمامن عقود الأ

عقــد یخــول بــه المالــك غیــره حفــظ مالــة ویلتــزم بــه الاخــر حفــظ هــذا المــال ( :عقــد الودیعــة -1

  .   )1()المال المودع لدى امین لحفظه: (الودیعة) ورده عینا

 داع والقســمیــل هــو الإو لــى قســمین القســم الأإعقــد الودیعــة یقســم  أن یتضــحومــن هــذا التعریــف 

  .یحفظ مالة أنداع هو عبارة عن تفویض من المالك للغیر بیالأ أني هو الودیعة و ناالث

رادتــه لكــي یحــتفظ إداع یســلم مالــه الــى شــخص أخــر بكامــل یــالمالــك مــن خــلال هــذا الإ أن أي

  .یتملكه أنالشخص الاخر بهذا المال فقط دون 

 أيحفـــوظ بیـــد الشـــخص الآخـــر الودیعـــة تتمثـــل فـــي المـــال العائـــد ملكیتـــه الـــى المالـــك والم أمـــا

ضـمه الـى ملكـه  أنالمستأمن وبالتالي تصـرف الشـخص الآخـر بالمـال المـودع لدیـه تصـرف المالـك بـ

ه اذا تســـلم الشـــخص الأخـــر مـــالا تســـلیما أنـــعنـــي ی ، وهـــذا لاالائتمـــاناســـتهلكه یعـــد جریمـــة إســـاءة  أو

ن تســلمه ولــم یــرده یســأل عــن نــة الشــئ والاطــلاع علیــه ورده فــي الحــال إلا مــایلمع مؤقتــاً  أوعارضــا 

   .)2(ناإساءة ائتم جریمة سرقة ولیس عن جریمة

   .ة عقد الإجارةنماكذلك یعد من عقود الأ

هــــو عبــــارة عــــن تملیــــك المــــؤجر للمســــتأجر منفعــــة مقصــــودة مــــن الشــــئ ( :جــــاریعقــــد الإ -2

 .)المؤجر

                                                
 .395الجبور، المرجع السابق، ص  1)(

 .284،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص 1قانون العقوبات، القسم الخاص، ط، )2001نجم، ( 2)(
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ر للمسـتأجر المالـك یسـلم المـؤجر المـأجو  أنجـارة یومن هذا التعریف یتضح من مفهوم عقـد الأ

یتصــرف بــه تصــرف المالــك وهنــا  أوجــر ولا یتملــك المســتأجر المــأجور ألكــي ینتفــع بالمــأجور مقابــل 

  . الائتمانساءة إتكمن علیه التجریم بالنسبة لجریمة 

لغـرض  أوهو عبـارة عـن تملـك الغیـر منفعـة شـئ بغیـر عـوض لمـدة معینـة ( :ةعقد الاعار  -3

  .)مدني 760(  )یرده بعد الاستعمال أنمعین على 

تقصـیر  أونقصـت قیمتهـا بـلا تعـد  أوضـاعت  أوة فـي یـد المسـتعیر فـإذا هلكـت نـأما: (العاریـة

یعـد عقـد الاعـارة وفقـا لمـا تقـدم مـن عقـود  )مـدني 764() علیه ما لم یتفق علـى غیـر ذلـك نافلا ضم

  .الائتمانساءة إحكام جریمة أة وینطبق على نماالأ

وهـذا وفقـا لـنص المـادة  ،ء عینـةتفـاع بـه مـع بقـانالحا للایكون ص أنویشترط في المال المعار 

 ةلعاریـــــ ةبالنســـــب أمـــــا ،الاســـــتعمال ةمـــــدني هـــــذا الـــــذي یمیـــــز بـــــین عاریـــــه الاســـــتهلاك وعاریـــــ) 762(

الاســتعمال ورد  ةعاریــ أمــا ،الائتمــانســاءة ة إولا تنطبــق علیهــا جریمــ ،الاســتهلاك فیقصــد بهــا القــرض

الاسـتهلاك یكـون المسـتعیر  ةعاریـ أنحیـث  الائتمـانساءة إ ةریمالعینه كما هذه التي ینطبق علیها ج

وبالتـالي یعتبـر قرضـا ولا یعتبــر  ،لـى المالـك ولا یـرد عینـهإقـام باسـتهلاكها الشـي المسـتعار ویـرد مثلـه 

ذا إالتــالي بف ،الــذي اســتعاره نفســه لــیس مثلــه ةالمســتعیر یــرد العینــ نإالاســتعمال فــ ةعاریــ أمــا ،ةنــأما

ه قـام بجریمـه اسـاءة أنـویعتبـر ب ةنـماه یعتبـر مسـيء للأنـإالمالك ولم یـرده لمالكـه فتصرف به تصرف 

  .  )1( الائتمان

                                                
 .335، ص مرجع سابقحمد، أ 1)(
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إذا اســـتغل وجــود الشـــئ المســتعار بحوزتـــه  الائتمــانیعــد المســتعیر مرتكـــب لجریمــة إســـاءة  أي

  .)1(فأستولى علیه إعتداءا على ملكیة المعیر

خــر بمــال لیقــوم بحفظــه ألــى إ انالمتنازعــ ناعقــد یتعهــد بمقتضــاه الطرفــ( :ةعقــد الحراســ – 4

      .)مدني 894( )یثبت له الحق فیه أنیرده مع قلته على  أندارته على إ و 

وضـع المــال  أنالمـدني  قــانونال )894(الــوارد فـي نـص  ةتعریــف عقـد الحراسـ أنیجـد الباحـث 

عــین الحــارس مؤقــت بحیــث ثبــوت الحــق ویكــون تة بیــد الحــارس نتیجــه خــلاف بــین طــرفین وهــذا بصــف

ه یـتم تعـین الحـارس نـإعـدم اتفـاق الطـرفین علـى تعـین حـارس ف ةبحالـ أمـابرضى الطرفین المتنـازعین 

المـدني حیـث جـاء نصـها علـى النحــو  قـانونمـن  )896(لأحكـام المـادة  مـن خـلال القضـاء وهـذا وفقـاً 

عـه لخطـر عاجـل یطلب مـن القضـاء دف أنیجوز لأحد المتنازعین على مال عند عدم الاتفاق (التالي 

تخویلــه لممارســة  أوادارتــه  أواســتنادا لســبب عــادل تعــین حــارس یقــوم باســتلام هــذا المــال لحفظــه  أو

  .)حق یرى فیه القضاء مصلحة الطرفین أي

 ةنـماالمدني یعتبر عقد الحراسة مـن عقـود الأ قانونال نفإ )899( ةوبالرجوع الى نص ماد )1(

ة الرجل المعتـاد المحافظـة علـى یاحارس عنیبذل ال أنمدني  )901(كذلك جاء نص مادة 

أحــــدها لا یرتــــب مســــؤولیته  أوت مــــاااخــــلال الحــــارس بهــــذا الالتز  نإمــــع ذلــــك فــــ مــــوالالأ

 ،الجزائیة حتى لو ترتب على ذلـك الاخـلال الحـاق الضـرر بالمـال موضـوع الحراسـه وذلـك

م الحـــارس ذا قـــاإلا تقـــوم بمجـــرد الحـــاق الضـــرر بالمـــال لكـــن  الائتمـــانســـاءة إجریمـــة  نلأ

ســاءة إه یســأل عــن جریمــة نــإباعــه ف أوكتمــه  نابالتصــرف بهــذا المــال تصــرف المالــك كــ

وكــذلك اذا تــوفي الحــارس وتصــرف ورثــه الحــارس بالمــال تصــرف المــالكین لــه  ،الائتمــان

                                                
 . ب القانونیة، مصردار الكت –،دار النشر 1جریمة خیانة الامانة والجرائم الملحقة بها، ط، )2005 خلیل، (1) (
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ســاءة إه یســألوا عــن جریمــة أنــمــورثهم لا یملــك المــال بــل هــو حــارس علیــه ف أنویعرفــون 

  .    )1(الائتمان

تصـــرف بالشـــئ  أوإعتـــدى  أوبـــدد  أوإذا كـــتم  الائتمــانالحـــارس عـــن جریمـــة إســـاءة یســأل  أي

وعلـى  ةالمـال الموجـود بحیازتـه بصـفة مؤقتـ نوهـذا لأ ،تصـرف المالـك )المال المنقـول(محل الحراس 

قـاف الطـرفین، وثبـوت ملكیـة الشـئ لأحـدهما یإ ه ملزم برده بجرد فصل النـزاع، و نة وهذا لأنماسبیل الأ

  .)2(من المحكمة بحكم صادر

ــــ - 5 ــــ أن :ةعقــــد الوكال       المــــدني الاردنــــي فــــي نــــص  قــــانونحســــب مــــا عرفهــــا ال ةعقــــد الوكال

  .)832( ةالماد

ومـن ) )عقـد یقـیم الموكـل بمقتضـاة شخصـا أخـر مقـام نفسـه فـي تصـرف جـائز معلـومة الوكال((

لـــى عــن تفـــویض مــن شـــخص یملــك حـــق معــین ا ةهــي عبـــار  لـــةالوكا أنخــلال هــذا التعریـــف یتضــح 

  .)3(اقانونجراء عمل مشروع إشخص أخر یقوم مقام مالك الحق ب

ي مثـل توكـل شـخص مـدعي قـانونعمل  ةه قد یكون موضوع الوكالأني حیث قانونتصرف  أي

المحـامي فـي هـذه الحالـه  نإلمحامي لكـي یتوكـل عنـه لمتابعـه قضـیته والـدفاع عنـه فـ ةعلیه في قضی

ه لیقــوم المحــامي مقــام المــدعي علیــه وبالتــالي توكیــل یكــون موكــل مــن المــدعى علیــه فــي هــذه القضــی

   .قانوني وفقا لنصوص القانونالمدعى علیه للمحامي في الدعوه المقامه علیه هي عمل 

 قــانونیــة وفقـا لـنص القانونتعـد  ةهـذه الوكالـ نإكـذلك مثـل توكیـل الوصــي علـى مـال القاصـر فــ

یسـأل عـن  ةالوصـي فـي هـذه الحالـ نإفـتصـرف بـه تصـرف المالـك  أوا كتم الوصـي مـال القاصـر إذف

                                                
 .209نجم، المرجع السابق، ص  1)(

 .400الجبور، المرجع السابق، ص  2)(

 .78/ 99قرار محكمة التمیز جزاء الاردنیة رقم  3)(
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المــدعى علیــه قــد حصــل  أوكــذلك المحــامي الــذي وكــل بــدعوى عــن المــدعي  الائتمــان ةاءإســجریمــه 

  .الائتمان ةساءإه یسأل عن جریمه نإالمدعي علیه مال وقام المحامي بتحصیله وكتمه ف أوللمدعي 

وبالتــالي فمـــن قـــام  ةنـــماد الأو مـــن صــور عقـــ ةصـــور  وهــ ةعقـــد الوكالـــ نإومــن هـــذا المنطلـــق فــ

تحصـیل مـال منقـول وتصـرف بهـذا المـال تصـرف المالـك یعـد  أومـال  إدارةموكله الذي وكله ب ةنابخی

رض موكلـه بمبلـغ متفـق علیـه أذا باع الوكیـل الموكـل بیـع إ، وللتوضیح الائتمان ةإساء ةمرتكبا لجریم

هــذا المبلــغ  نلأ ،الائتمــانســاءة ه یســأل عــن جریمــة إنــإقــل فأه بــاع بــثمن أنــخفــى جــزء منــه وأدعــى أو 

  .أخفاه وقد دخل ذمته بناء على عقد الوكالة واستولى علیه فیسأل جزائیاً 

حتفاظــه ارض الموكــل ببیعهــا و قیــام الوكیــل ببیــع الأ أنقضــت محكمــة التمیــز الاردنیــة بــ وبهــذا

لــه هــذا خائنــا رض فــي دائــرة التســجیل یعتبــر بفعبفــرق المبلــغ بــین الــثمن الحقیقــي والمســجل لقیمــة الأ

  . )1(ةنماللأ

الـوارد لا بـدّ أن ببـین مـدلول الصـور الأخـرى  ناك نماوبعد الحدیث عن معظم صور عقود الأ

والتــي جــاء الــنص علیهــا  1960 ةلســن 16ردنــي رقــم العقوبــات الأ قــانونمــن  )422( ةفــي نــص المــاد

 أولأجـــل الحفـــظ  نـــةصـــورة معیالاســـتعمال علـــى  لأجـــل الإبـــراز والإعـــادة لأجـــل( علـــى الوجـــه الآتـــي

   .)جرأبدون  أولإجراء عمل بأجر 

التــي تعتبــر  تلــك الصــورردنــي قــد حــدد مــن خــلال شــرع الأمال أنیجــد الباحــث فــي هــذا الــنص 

بتبدیــده أو كتمــه أو المــؤمن لدیــه المــال  أوذا قــام بهــا الموكــل إ الائتمــان ةإســاء ةجریمــ الاخــلال بهــا

یكـون للشـخص المسـلم  أنخـر عمـل معـین دون أشـخص سـلم لشـخص  أنكـذلك لـو  نكار اسـتلامه،إ

المســتلم  أنشــراف المســلم إالمســتلم لــیس تحــت  أن أيالتــابع والمتبــوع  ةســلط أيعلــى المســتلم  ةسـلط

تصــرف بالعمــل الینتهــي یســلمه لصــاحب العمــل لكــن المســتلم قــام ب أنیقــوم بالعمــل المســلم الیــه وبعــد 

                                                
 .مجلة النقابة 117/85ردنیة رقم قرار محكمة التمیز، جزاء الأ1) (



 20 

دون  أوجــر ألقــاء  ناوحتـى لــو كـأ ،الائتمــان ةسـاءجریمــة إیســأل عـن  ةتصـرف المالــك فـي هــذه الحالـ

 نإومـــن هـــذا المنطلـــق فـــ اولـــةعقـــد مق ةویعتبـــر فـــي هـــذه الحالـــة نـــأمایـــد المســـتلم یـــد  نوهـــذا لأ ،أجـــر

ه یعتبـر هـذا نـفإالمـؤمن  أوذا تم الاخلاء بها من قبل الموكـل إردني قد حدد الحالات التي شرع الأمال

 )39/87(كــد علیــه قــرار محكمــة التمیــز جــزاء رقــم أهــذا مــا ، و الائتمــان ةإســاء ةالاخــلال یمثــل جریمــ

یتصـرف فیهـا  أنالمشتكى علیه سـائقا لسـیارة فیقتضـى  ناذا كإ((حیث جاء النص على النحو التالي 

 نإة الرجـل المعتـاد فـیـاة بهـا عنیـایبـذل فـي العن أنة بیـده و نـأمابحدود العقد المبرم بینـه وبـین مالكهـا ك

ة یسـتلزم العقـاب بمقتضـى نـماالتعدي علـى الأ أنفیعد فعله تعدیا علیها وبما  هرب فیها التبع الممنوع

ة بســبب نــماة الأنــاالحكــم علــى المشــتكي علیــه خی نإفــ ،ردنــيالعقوبــات الأ قــانونمــن  )422(المــادة 

  .)1( ))قانونالتهرب موافق لل

مـن التطـرق  وبعد الحدیث عن مفهوم جریمة إساءة الائتمان من خلال هذا المبحث كـان لا بـدّ 

  .لأركانها من خلال المبحث القادم

                                                
 .1827، ص37 1989، لسنة 9، العدد39/87قرار تمییز جزاء رقم  1)(
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  الائتمان ةجریمة إساء ناأرك: يناالمبحث الث

مما لا شك فیه أن جریمة إساءة الائتمان حتى تظهر على حیز الوجود لا بدّ من أن تقوم 

أركانها الرئیسیة وتتمثل هذه الأركان بالركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي، وركنها 

) 422(یستفاد من المادة (لخاص المتمثل بركن المحل، وهذا ما قضت به محكمة التمییز الأردنیة ا

من قانون العقوبات أنه یشترط توافر أركان جریمة الائتمان وأن یكون المال المختلس قد سلم إلى 

ة هو الذي الأمین في حالة من الحالات المنصوص علیها في المادة المذكورة والتسلیم في هذه الماد

  .)1( )ینقل الحیازة وأن یقع التسلیم للمشتكى علیه نفسه أو لشخص یمثله

وبالتالي لا بدّ من طرح الركن الشرعي لهذه الجریمة من خلال المطلب الأول من هذا 

المبحث ثم نطرح الركن المادي من خلال المطلب الثاني ونتعرض للركن المعنوي في المطلب 

  .الركن الخاص بجریمة إساءة الائتمان في المطلب الرابع الثالث وركن المحل وهو

  الركن الشرعي : لأولالمطلب ا

وبالتــالي لا  قــانونجمیــع الجــرائم وهــو یمثــل نــص ال متــوفراً فــي شــرعيال یكــون الــركن نلا بــدّ أ

  .)2(شخص مجرم اذا لم یرد علیه نص یجرمه أيفعل یقوم به  أيیعد 

لا (ردنــي والــذي فحــواه العقوبــات الأ قــانونمــن ) 3(مــادة الشــرعیة المتمثــل بــنص ال أومــن مبــد

جریمــة إلا بـــنص ولا یقضـــى بـــأي عقوبـــة أو تـــدبیر لــم یـــنص القـــانون علیهـــا، حـــین اقتـــراف الجریمـــة، 

ومـن هـذا الـنص  )وتعتبر الجریمة تامة إذا تمت أفعـال تنفیـذها دون النظـر إلـى وقـت حصـول النتجیـة

بنـاء علـى نـص یعاقـب هـذا  إلافعـل قـام بـه  أي یعاقـب علـى لا أنجریمة لا تقـوم الا بـنص و  أي نإف

العقوبــات  قــانونمــن ) 422(وبالتــدقیق فــي نــص المــادة  الائتمــانســاءة إلــى جریمــة إالفعــل وبــالرجوع 

                                                
  .1987، مجلة النقابة، لسنة )89/85(قرار محكمة التمییز الأردنیة، جزاء رقم ) 1(
 .222الحلبي، مراجعة الدكتور اكرم طراد الفایز، المرجع السابق، ص  2)(
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بـراز جـل الإالوكالـة ولأ أوة مانـلیه علـى سـبیل الأإكل من سلم (ردني حیث نص على النحو التالي الأ

جـر أبـدون  أوجراء عمـل بـاجر لإ أوجل الحفظ لأ أوعلى صورة معینة لاجل الاستعمال  أوعادة والإ

براء وبالجملـة كـل مـن وجـد فـي یـده إ أوسند یتضمن تعهدا  أيشیاء و أونقود و  أمواللغیره من  ناما ك

فعــل  أيقـدم علــى أ أواســتهلكه  أوتصــرف بـه تصــرف المالـك  أوبدلــه  أوشـي مــن هـذا القبیــل فكتمـه 

لـــى ســـنتین إتســـلیمه لمـــن یلـــزم تســـلیمه الیـــه یعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهرین امتنـــع عـــن  أویعـــد تعـــدیا 

   .یر الى مئة دینارناوبالغرامة من عشرة دن

) 85(یجــب الإشــارة إلــى أن العلــم بالقــانون أمــر مفتــرض وبــنص القــانون عمــلاً بأحكــام المــادة 

  من قانون العقوبات

حـد هـذه أة فـإذا قـام الفاعـل بفعال الواردة في هـذا الـنص مجرمـكل الأ أنهذا النص  ظهر منی

 وسـوف یعاقـب علـى الفعـل الـذي قـام بـه وفقـاً  الائتمـانه اذا اقتـرف جریمـة اسـاءة أنـه یعد بأنالافعال ف

ســاس لوجــود الفعــل المجــرم فــاذا جــاء الــنص یجــرم الــركن الشــرعي هــو الأ أنوبالتــالي  قــانونلــنص ال

، كمــا أن العلــم فــي القــانون أي لا قــب علیــهجرمــه لا یعــد جرمــا ولا یعاه یعــد جرمــا اذا لــم ینــإالفعــل ف

مــن قــانون ) 85(یقبـل أي عــذر بعـدم المعرفــة بالقـانون أو الجهــل فــي القـانون حیــث جـاء نــص المـادة 

  ".لا یعتبر جهل القانون عذراً لمن یرتكب أي جرم"  :العقوبات الأردني على النحو التالي

  ماديالركن ال: ثانيالمطلب ال

مـن سـلم إلیـه علـى سـبیل الأمانـة أو الوكالـة ولأجـل إبـراز والإعـادة أو كـل ) (422(نص المادة 

لأجــل الاســتعمال علــى صــورة معینــة أو لأجــل الحفــظ أو لإجــراء عمــل بــأجر أو بــدون أجــر مــا كــان 

كل من وجد فـي یـده مـن هـذا لغیره من أموال ونقود وأشیاء وأي سند یتضمن تعهداً أو إبراءً وبالجملة 

أقــدم علــى أي فعــل یعــد أو  اســتهلكهأو  تصــرف بــه تصــرف المــال المالــكأو  لــهبدأو  فكتمــهالقبیـل 
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، یعاقب بالحبس من شهرین إلـى سـنتین وبالغرامـة امتنع عن تسلیمه لمن یلزم تسلیمه إلیهأو تعدیاً 

  ).من عشرة دنانیر إلى مئة دینار

  :ئتمان یتمثلالسابق یستنتج أن الركن المادي لجریمة إساءة الا یق في نص المادة قوبالتد

  .بكتمان المال .1

 .تبدیل المال .2

 .التصرف في المال تصرف المالك .3

 .استهلاك المال .4

 .القیام بأي فعل یعد تعدیاً  .5

 .الامتناع عن تسلیم المال لمن یلزم تسلیمه إلیه .6

وبعد ذكر الصور التي تشكل الركن المادي لجریمة إساءة الائتمان لا بدّ مـن توضـیح كـل صـورة مـن 

  :تلك الصور

اســتلامه للمــال أي إنكــار حیــازة المــال، ولا  الجــانيیتحقــق الكتمــان بإنكــار  :كتمــان المــال .1

حیازتـه للمــال مـن حیــازة  الجـانيیشـترط الجهـر بالكتمــان مباشـرة ضـمنیاً فــي حالـة أن غیــر 

ناقصة إلى حیازة كاملـة أي بیئـة التملـك أي بمجـرد عـرض المـال للبیـع یكفـي للدلالـة علـى 

  .بر الشيء الذي یعرضه ملكاً لهأن المؤتمن قد اعت

بــأن المــال موضــوع الأمانــة قــد هلــك أو ســرق منــه علــى  الجــانيكمــا یشــمل الكتمــان أن یــدعي 

  .الحقیقة لكي یتخلص منا رده

نكــاره اســتلام المــال محــل الائتمــان  الجــانيولا یغیــر مــن الكتمــان إقــرار  بوجــود عقــد الأمانــة وإ

  .إلى من یلزم إلیه في غیر الحقیقةكذلك یشمل الكتمان الادعاء برد المال 
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فــي الشــيء العینــي  الجــانيیتصــور التبــدل فــي الأشــیاء العینیــة حینمــا یبــدل  :تبــدیل المــال .2

أمـا فـي المثلیـات المتشـابهات أي التــي  التبـدیل آخـر مـن نفـس الشـيء لیتحقــق شـيء عینـي

یل فـي حالــة تقـوم مقـام بعـض ولـو تبـدلت، فـإذ قــام المـؤتمن بتـدیلها لا یتحقـق عنصـر التبـد

  .إساءة الائتمان جریمةأن المؤتمن بدلها ولا تقوم 

بالمــال ونقــل  الجــانيتتحقــق هــذه الصــورة بتصــرف  :التصــرف فــي المــال تصــرف المالــك .3

حیازته من حیازة ناقصة إلى حیازة تامـة بنیـة حرمـان صـاحب المـال مـن مالـه ویتمثـل هـذا 

لمـــؤتمن علیـــه أو وهبـــه أو رهنـــه ببیـــع الشـــيء ا الجـــانيالتصـــرف علـــى ســـبیل المثـــال بقیـــام 

 .)1(وبالتالي تكون هذه التصرفات تشكل التصرف في المال تصرف المالك

السرقة أخذ مـال منقـول مملـوك للغیـر بنیـة التملـك  أنحیث (( هذا ما قضت به محكمة التمییز

 نافـإذا كـهو واقعیة تسـلیم المـال،  الائتمانما یمیز جریمة السرقة عن جریمة إساءة  أندون رضاه، و 

ركن أخـذ المـال دون الرضـا الـذي هـو مـن  نإبكامله لنفسه ف أوحتفظ بجزء منه او  للجانيالمال مسلم 

المسـلمة إلیـه  مـوالأهم عناصر جرم السرقة غیر متـوفرة ویكـون تصـرف المـتهم بقسـم مـن الرسـوم والأ

  .  )2( )عقوبات 423(بحدود المادة  الائتمانلصالح المؤسسة التي یعمل بها یعتبر من قبیل إساءة 

هـو اسـتعمال المـال مـن قبـل المـؤتمن علیـه لنفسـه ممـا أنقـص قیمتـه وفـي  :استهلاك المال .4

هــذا تعـــدي علـــى حـــق المالــك وبالتـــالي فـــإن اســـتهلاك المــال یتجـــاوز الكـــتم إذا لـــم یقتصـــر 

نكــار وجــود الشــيء لدیــه بــل اســتعمله فــي صــورة تكشــف عــن اعتبــار نفســه إالمــؤتمن علــى 

 .)3(كهفي مركز مال

یتضح أن المشرع الأردنـي فـي هـذه الحالـة لـم یبـین فعـل محـدد  :القیام بأي فعل یعد تعدیاً  .5

یحصــره فــي فعــل معــین وجعــل البــاب مفتــوح لكــل الأفعــال التــي نــوع مــن خلالهــا الاعتــداء 

                                                
 .114الدكتور محمد الجبور، مرجع سابق، ص) (1

 .، موقع قسطاس الإلكتروني509/2001قرار محكمة التمیز جزاء رقم 2) (

 .415ر، المرجع السابق، ص الجبو ) (3
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فمـثلاً فعـل الاتـلاف یعـد تعـدیاً علـى المـال . على المال موضوع الأركان مـن قبـل المـؤتمن

 .)1(یتحقق الركن المادي للجریمة وبالتالي كفح جریمة إساءة الائتمانالمؤتمن وفیه 

وهـذا یعنـي أن لـیس بالضـرورة أن یقـوم  :الامتناع عن تسلیم المال لمن یلزم تلسیمه إلیـه .6

نما إذا اشترط في عقـد الأمانـة أن یـرد المـؤتمن  المؤتمن على المال برد المال إلى مالكه وإ

مالك فعلهي أن یـرده علـى تلـك الجهـة فـإذا امتنـع أصـبح المال إلى شخص أو جهه غیر ال

 .)2(هذا الفعل یشكل الركن المادي لجریمة إساءة الائتمان

 الجــانيوبالتــالي یســتنتج ممــا ســبق أن الــركن المــادي لجریمــة إســاءة الائتمــان یتحقــق بــأن یقــوم 

  .)3(كاملة صورة من الصور السابق یقصد تغیر حیازته للمال من حیازة ناقصة إلى حیازة 

  الركن المعنوي: الثالمطلب الث

لا تقــوم هــذه الجریمــة إلا فــي صــورتها المقصــودة ولاتقــع بخطــأ أو إهمــال وعلــى هــذا الأســاس 

  .فإن الركن المعنوي یتمثل في القصد الجرمي

القصــد الجرمــي تــوافر عنصــري العلــم والإرادة اتجــاه الإرادة الآثمــة للفاعــل  لتــوافروبالتــالي یلــزم 

بإحـــداث النتیجـــة  الجـــانيتكـــاب الفعـــل المكـــون للجریمـــة عـــن نیـــة مبینـــة أي تـــوفر رغبـــة لـــدى علـــى ار 

  .صراراً إ المحرمة المترتبة على علمه عن علم تام وعمداً و 

ومن خلال التعریف السابق یتضح أن القصـد الجنـائي یقـوم علـى عنصـرین أساسـیین ألا وهمـا 

  .للتوضیحوالإرادة وعنصر العلم عنصر 

أحد عناصر القصد الجنائي ویتمثل هذا العنصر فـي جریمـة إسـاءة الائتمـان بمعرفـة العلم و  إن

أنه ینزع ملكیة المال المـودع لدیـه مـن قبـل المالـك ویضـعه إلـى ملكـه أو یتصـرف بـه تصـرف  الجاني
                                                

، الإصـدار الثـاني، دار الثقافـة للنشـروالتوزیع، 1السعید، شرح قانون العقوبـات، الجـرائم الواقعـة علـى الأمـوال، ط ) (1
 .354عمان، ص

 .416الجبور، المرجع السابق، ص ) (2

 .264العاني، المرجع السابق، ص) (3
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متعــدیاً علــى مــال المــودع لدیــه  الجــانيالمالــك ویلــزم أن یتعاســر هــذا العلــم مــع  النشــاط الــذي یرأســه 

صــور المــذكورة فــي القــانون كــأن یكتمــه أو یبدلــه أو یســتهلكه أو أي تصــرف فیــه تعــدي علــى بأحــد ال

   .)1(المال المودع لدیه

وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة التمییــز الأردنیــة حیــث جــاء أن مــن أركــان جریمــة إســاءة الائتمــان 

اعتبــاره  عقوبــات أن یقـدم الأمـین علــى فعـل مـادي بدایــة علـى) 422(حسـبما یسـتفاد مــن نـص المـادة 

أمانــة مملوكــة لــه وأن یتصــرف بهــا تصــرف المالــك وبعبــارة أخــرى لا یكــون الأمــین غیــر غیــر حیازتــه 

  .)2( ))الناقصة كأمین على المال حیازة كاملة كمالك له

أي أن  الجـــانيیجـــب أن تكـــون الإرادة حـــرة مـــن قبـــل  فـــي جریمـــة إســـاءة الائتمـــان الإرادة أمـــا

الجریمة بإرادة حرة دون أي ضـغوط، حیـث تتمثـل الإرادة باتجـاه نیـة  یقوم بالفعل المشكل لهذه الجاني

إلى إتیان فعل التبدیل أو التصـرف بالمـال تصـرف المالـك أو كتمانـه أو الامتنـاع عـن التسـلیم  الجاني

لمـــن یلـــزم تســـلیمه إلیـــه مـــع علمـــه بماهیـــة الفعـــل بإرادتـــه الحـــرة دون إكـــراه فإنـــه تتحقـــق إرادتـــه ونیتـــه 

لكــن إذا حــدث الاتــلاف أو الاســتهلاك رغمــاً عــن ) القصــد الجنــائي(ق الــركن المعنــوي وبالتــالي یتحقــ

ــــة احتــــراز أو كــــان  ــــة  الجــــانيإرادتــــه كــــان حــــدث نتیجــــة إهمــــال أو قل قــــد اســــتعمله فــــي صــــورة منافی

لتخصصـــه أو للغـــرض المتفـــق علیـــه، ولكـــن دون أن تتجـــه إرادتـــه إلـــى هلاكـــه، وبالتـــالي فـــإن الـــركن 

دم تــوفر القصــد الجنــائي لهــذه الجریمــة لانعــدام الإرادة وهــي أحــد عناصــر القصــد المعنــوي لا یقــوم لعــ

  .)3(الجنائي

                                                
 .422-421الجبور، المرجع السابق، ص) (1

 .1986، مجلة النقابة لسنة )517/85(ار محكمة التمیز، جزاء رقم قر ) (2

 .421الجبور، المرجع السابق، ص) (3



 27 

حیــث قضــت محكمــة الــنقض بــأن مجــرد تصــرف المــتهم فــي الشــيء المســلم إلیــه أو خلطــه (( 

بماله لا یكفي لتحقیق القصد الجنائي في جریمة خیانة الأمانة ما لـم یتـوفر فـي حقـه فـوق ذلـك ثبـوت 

  .)1( ))الجانيإیاه وحرمان صاحبه منه ویستخلص ما في الموضوع نیة التملك من فعل نیة تملكه 

وبعـــد الحـــدیث عـــن الأركـــان الرئیســـیة لجریمـــة إســـاءة الائتمـــان والتـــي تشـــترك فیهـــا مـــع جمیـــع 

الجرائم لا بدّ من التطرق إلى ركن المحل وهذا الركن ركن بهذه الجریمة تتمیز بـه عـن بـاقي الجـرائم، 

  .لا بد من طرحه من خلال المطلب الرابع وبالتالي

  ركن المحل: المطلب الرابع

یتمثل ركن المحل لجریمة إساءة الائتمان بالمال أو الشيء المسلم للجاني، والمال هو الحق 

، وبالتالي یجب أن یكون المال مالاً مادیاً منقولاً مملوكاً للغیر وهذا  المالي إذا كان هذا حقاً عینیاً

  .)2( یصلح كل مال أن یكون محل لجریمة إساءة الائتمانیعني أنه لا

  لا بدّ أن یكون منقول: أولاً 

لا تقع جریمة إساءة الائتمان إلا على المال المنقول أي على شيء یمكن أن یكون محلاً 

لحق من الحقوق المالیة بأن یكون قابلاً للتملك وله قیمة، وبالتالي لا تقع هذه الجریمة على 

  .)3(العقار

الأصل أن الأشیاء والتي ذكرتها (وهذا ما قضت به محكمة التمییز الأردنیة حیث قضت 

من قانون العقوبات كلها أموال منقولة لم یقصد بها سوى حمایة المنقولات التي هي ) 422(المادة 

  .)4( )أكثر عرضة للضیاع من العقارات وعلى ذلك فإن إساءة الائتمان لا تقع على العقارات

                                                
 .964ص ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط) 2000 عبد الستار،() (1

  .382الجبور، المرجع السابق، ص  )2(
  .140، مؤسسة الرسالة للنشر، لبنان، ص1، ط، جرائم الأموال)2005الكیلاني، ()3(
  .190، ص1960، لسنة )30/60(قرار محكمة التمییز الأردنیة، جزاء رقم ) 4(
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عد محل لجریمة إساءة الائتمان مالاً منقولاً فإذا لم ومما  ُ تقدم ذكره أنه لا بدّ أن المال الذي ی

یكون هذا المال أو الشيء الذي یعادل المال المنقول لا یشكل محل لجریمة إساءة الائتمان هذا من 

لة في جانب، ومن جانب أخر یأخذ حكم المال المنقول العقارات بالتخصیص كذلك الأجزاء الداخ

تكوین العقارات التي یمكن فصلها أو فكها، فالأدوات الزراعیة وآلات المصانع والعربات 

  .المخصصة للخدمة تعد من الأموال المنقولة وهي تصلح أن تكون محلاً لجریمة إساءة الائتمان

كذلك المال المنقول ما كان بطبیعته كل شيء یمكن أن ینقل من مكان إلى آخر، دون تلف 

، كذلك یشمل المنقولات )كالجماد(كان قابلاً للحركة بذاته كالحیوان، أو قابلاً للحركة بدفعه سواء 

حسب المال كالمحصولات الزراعیة فتعد هذه المحصولات منقولاً حكماً، لأن مصیرها الحتمي أن 

  .)1(تفصل عن الأرض فالمحصول الزراعي منقول

  .ون المال المسلم للجاني مملوك للغیرأن یكون المال مملوك للغیر أي أن یك: ثانیاً 

  لا بدّ أن یكون مشروعاً : ثالثاً 

إذ یشترط حیازة المال المنقول مشروعه فإذا كانت غیر مشروعة مثل حیازة المخدرات أو 

  .أودعها شخص لدى آخر فإن هذا الأخیر لا یكون مسؤولاً إذا قام بتبدیدها

                                                
  .383الجبور، المرجع السابق، ص  )1(
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  لا بدّ أن یكون مادیاً : رابعاً 

وبعد التعرف على . )1(المال الذي تقع علیه الجریمة له كیان مادي ملموسأي أن یكون 

محل جریمة إساءة الائتمان یكون الباحث قد عرض من خلال هذا المبحث أركان جریمة إساءة 

الائتمان، وبالتالي لا بدّ من عرض للعقوبة المقدرة على جریمة إساءة الائتمان وفق ما نص علیها 

  .ل المبحث القادمالقانون وهذا من خلا

                                                
  .494، 492- 491الكیلاني، المرجع السابق، ص  )1(
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  الائتمانجریمة إساءة  عقوبة: المبحث الثالث

لا بدّ للمشرع الأردني من فرض عقوبة على كل فعل یجرمه القانون، وبالتالي فإن المشرع 

الأردني یفرض عقوبة على جریمة إساءة الائتمان ومن هذا المنطلق سنتعرف على مقدار العقوبة 

ریمة إساءة الائتمان من خلال هذا المبحث على النحو التالي یقوم المقدرة على الفعل الذي یشكل ج

الباحث بطرح العقوبة المقدرة على هذه الجریمة في الظروف العادیة ویتم مقارنتها بمقدار العقوبة 

المقدرة علیها وفق القانون اللبناني لإظهار مدى الفوارق بین القانونین وهذا من خلال المطلب 

ب الثاني سیتم من خلاله إظهار حالات التشدید في مقدار العقوبة بالنسبة لقانون الأول، أما المطل

العقوبات الأردني مقارنته بقانون العقوبات اللبناني، وفي المطلب الثالث یتم إظهار حالات التخفیف 

 والإعفاء من العقوبة ومقارنتها بالقانون اللبناني وبهذا یكون الباحث من خلال هذه المطالب قد

  .أنهى موضوعات هذا المبحث

  في الظروف العادیة الائتمانالعقوبات المفروضة في جریمة إساءة : لوالمطلب الأ 

العقوبـات یحـدد مقـدار العقوبـة المفروضـة علـى جریمـة  قـانونمـن  )422(جاء في نص المادة 

 ........ةنــمایــه علـى ســبیل الألإكــل مـن ســلم ((حیــث جـاء الــنص علــى النحـو التــالي  الائتمــانإسـاءة 

  .))لى مئة دینارإیر نالى سنتین وبالغرامة من عشرة دنإیعاقب بالحبس من شهرین 

فعـال ردنـي قـد وضـع عقوبـة لمـن یقـوم بالأالمشـرع الأ أنوبالتدقیق في هذا النص یجد الباحـث 

لـى سـنتین إمـن شـهرین هـي الحـبس فـي الظـروف العادیـة  الائتمـانالمجرمة التي تشكل جریمة إساءة 

   .لى مئة دینارإیر نارامة من عشرة دنوبالغ
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لـنص المـادة  یجـد الباحـث ووفقـاً  اللبنـاني العقوبـات قـانونین المقارنـة ومنهـا ناوبالرجوع الى القـو 

حـوال المثلیـة حیـث جـاء فحـو النصـین تتحدث عن الأ 671القیمیة  موالها تتحدث عن الأأن  )670(

ح او نص بـالحبس مـن شـهرین الـى سـنتین والغرامـة تتــر تكـون العقوبـة طبقـا لهـذا الــ((علـى النحـو التـالي 

بین نصـف قیمـة الـردود والعطـل والضـرر كحـد اقصـى وبـین ربـع قیمـة الـردود والعطـل والضـرر علـى 

المــال الــذي اســتولى علیــه الامــین مــالا  ناذا كــإ أمــا ،لا تــنقص عــن خمســین الــف لیــرة كحــد ادنــى أن

عقوبــات وتكــون العقوبــة طبقــا لهــذا الــنص  )671(الــنص الواجــب تطبیقــه هــو نــص المــادة  نإمثالیــا فــ

ام وسـنة والغرامـة التـي تكـون حـدها الاقصـى ربـع قیمـة الـردود أیـبین عشـرة  أيهي الحبس حتى سنة 

  .))ف لیرةألدنى خمسون والعطل والضرر وحدها الأ

العقوبـات  قـانونونصـوص  1960لسـنة  16ردنـي رقـم العقوبـات الأ قـانونوبالمقارنة بین نـص 

عقوبـات اردنـي فـي الظـروف العادیـة  )422(العقوبـة الـواردة فـي نـص المـادة  أنیجد الباحث  نانياللب

 قــانونفــي ال أمــایر الــى مئــة دینــار ناالبســیطة هــي مــن شــهرین الــى ســنتین وبالغرامــة مــن عشــرة دنــ أو

العقوبـــات قـــد وضـــع نصـــین فـــي الظـــروف البســـیطة الـــنص  قـــانونفـــي  اللبنـــانينجـــد المشـــرع  اللبنــاني

 ةوهــو یفــرض العقوبــة علــى المعتــدي علــى المــال ومقــدر  مــن قــانون العقوبــات) 670(فــي المــادة  لو الأ

ح مــن نصــف قیمـة الــردود والعطــل والضــرر كحــد او لــى سـنتین وبغرامــة تتــر إبعقوبـة حــبس مــن شــهرین 

  .نىأدلا تنقص عن خمسین الف لیرة كحد  أناقصى وبین ربع قیمة الردود والعطل والضرر على 

ام أیــبــین عشـرة  أيتكـون العقوبــة هـي الحــبس حتـى سـنة  انيعقوبــات لبنـ )671(ادة ونـص المـ

وسـنة والغرامـة التـي تكـون حــدها الاقصـى ربـع قیمـة الـردود والعطــل والضـرر وحـدها الادنـى خمســون 

  .الف لیرة
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فـي مقـدار  نایتفقـ اللبنـانيالمشرع الاردنـي والمشـرع  أنمن خلال عرض هذه العقوبات  یتضح

ي لكــن انقوبــات لبنــع) 670( ردنــي ونــص المــادةأ )422(لــنص المــادة  النســبة للحــبس وفقــاً العقوبــة ب

  .یختلف في مقدار العقوبة بالنسبة للنصین السابقین

  العقوبة في حالات التشدید: يانالمطلب الث

حیــث جــاء  1960لســنة  16العقوبــات الاردنــي رقــم  قــانونمــن  423بــالرجوع الــى نــص المــادة 

مرتكـــب  نالـــى ثلاثـــة ســـنوات اذا كـــإتكـــون العقوبـــة بـــالحبس مـــن ســـنتین ((التـــالي  الـــنص علـــى النحـــو

  : فعال المبینة في المادة السابقةالأ

الضــرر النـاجم عنهـا موجهــا الـى مخدومــه  ناعــاملا لـدى صـاحب العمــل وكـ أوخادمـا بـأجره  .1

 .صاحب العمل أو

 .عمالهاأخیریة وكل شخص مسؤول عن  مدیر مؤسسة .2

 .افاقده أووصي ناقص الاهلیة  .3

 .كاتب عدل أومحامیا  .4

 .فراد لحراستهاالأ أوتخص الدولة  أموالكل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة  .5

ردنـي قـد شـدد العقوبـة بالنسـبة لجریمـة إسـاءة المشـرع الأ أنیتضح بعد التدقیق فـي هـذا الـنص 

فـي هـذا الـنص لمـا وقـد حصـرها المشـرع فـي خمسـة حـالات وهـي الـواردة  ةفـي ظـروف معینـ الائتمـان

ة للمـال یـاتشـدید العقوبـة فـي الحـالات الخمـس مهـم جـدا لمـا فیـه مـن حم أنهمیة و ألهذه الحالات من 

الصـفات المـذكورة فـي الحــالات الخمـس نفتـرض فـي مــن  نشـئ الـذي یعادلـه، وهــذا لأ أي أوالمنقـول 

  .)1(حمل هذه الصفةیتوافرت فیه ثقة اكبر مما یتوافر في شخص أخر لأ
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یقــوم بدراســة كــل حالــة مــن هــذه الحــالات لتوضــیح ســبب  أنلابــد علــى الباحــث  ناالي كــوبالتــ

الخــادم  أنوتتمثـل هــذه الحالـة  )423(لـى المــذكورة فـي نــص المـادة و التشـدید وبـالرجوع الــى الحالـة الأ

 العامـل لا أوصـاحب العمـل ولكـي یثبـت صـفة الخـادم  أوالعامل الذي یعتـدي علـى مـال مخدومـه  أو

ثـى یقـوم علـى خدمـة الغیـر أن أوهـو كـل شـخص ذكـرا : العامـل الخـادم أوعرفة ما هو الخادم من م بدّ 

   .)1(اه لقاء ما یقدمه من خدمةاضجر یتقأائلته بصفة مستمرة مقابل بقضاء حاجاته وحاجات ع

ثــى یــؤدي أن أوهــو كــل شــخص ذكــرا ((العمــل فالعامــل  قــانونمــن ) 2( وفقــا لــنص المــادة أمــا

قیـــد  أنكـــون تابعـــا لصـــاحب العمـــل وتحـــت امرتـــه ویشـــمل ذلـــك الاحـــداث ومـــن كـــعمـــلا لقـــاء أجـــر وی

  .))التاهیل أوالتجربة 

ه یجـــب علـــى الخـــادم الـــذي یقـــوم أنـــتـــم تعریـــف العامـــل والخـــادم ف أنومـــن هـــذا المنطلـــق وبعـــد 

 مــوالالأ أوشــیاء علــى الأ مینــاً أیكــون  أنبخدمــة مخدومــه والعامــل الــذي یعمــل لــدى صــاحب العمــل 

بین یدیـه نتیجـة لطبیعـة عملـه الـذي یقـوم بـه وقـد اسـتلمها مـن صـاحب العمـل وهنـا یكمـن  التي وقعت

یــردع مــن  أنقاصــدا  ناردنــي عنــدما شــدد العقوبــة فــي هــذه الحالــة كــالمشــرع الأ نإفــ ،علــة التشــدید

لمــا  الائتمــانفعــال التــي تشــكل جریمــة إســاءة العمــال بالقیــام بإحــدى الأ أوتســول لــه نفســه مــن الخــدم 

بـین یـدي العامـل مـؤمن علیـه فـإذا  شـیاءصاحب العمل یضع الأ أنالحالة من خصوصیة حیث لهذه 

شـي یعادلـة  أي أوة الموجـودة بـین یدیـه وهـي تمثـل المـال المنقـول نـماة الأناالخادم بخی أوقام العامل 

  .المشرع في هذه الحالة یشدد العقوبة علیه نإف
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  : التشدید في هذه الحالةومن هذا المنطلق یجد الباحث حتى تقوم حالة 

 .العامل أووالمتمثلة بالخادم  الجانيلابد من توفر صفة  ناك - 1

صـــاحب عمـــل نتیجـــة الاعتـــداء علـــى حالـــة  أوتـــوفر الضـــرر الـــذي یلحـــق فـــي رب العمـــل  - 2

 .)1(المنقول والاشیاء التي تعادله

  :إساءة الائتمان من قبل مدیر مؤسسة خیریة

ــة الث أمــا ــةناالحال  نإعمالهــا فــأمؤسســة خیریــة وكــل شــخص مســؤول عــن فهــي حالــة مــدیر  ی

لـى إسـلمت  مـوالهـذه الأ أنهمیـة حیـث أالمشرع فـي هـذه الحالـة قـد شـدد عقوبـة لمـا لهـذه الحالـة مـن 

هـــذا الشــــخص لصـــفته مــــدیرا لهــــذه المؤسســـة وبالتــــالي یجــــب التمیـــز بــــین موظــــف عـــام وبــــین مــــدیر 

المال العام الموجـود فـي حوزتـه یكـون قـد الموظف العام حین یعتدي على  أنالمؤسسة الخیریة حیث 

مـــدیر المؤسســـة الخیریـــة عنـــدما یعتـــدي علـــى المـــال العـــام المـــودع لدیـــه  أمـــاارتكـــب جریمـــة اخـــتلاس 

  .)3(المشددة  الائتمانه یسأل عن جریمة إساءة أنبصفته مدیر لهذه المؤسسة الخیریة ف

 أنسســة الخیریـــة یجـــب موقـــع مـــدیر المؤ  نولأ ،ومـــن هـــذا المنطلــق قــانونوهــذا حســـب نـــص ال

المشـــرع الاردنـــي شـــدد العقوبـــة علـــى مـــن یكـــون فـــي هـــذا الموقـــع  وأخـــلاق فـــإنة نـــأمایكـــون صـــاحب 

  .ةنماویخون الأ

  :إساءة الائتمان من قبل الوصي

فاقدها ففـي هـذه الحالـة لابـد مـن تعریـف  أوفهي حالة وصي ناقص الاهلیة  الحالة الثالثة أما

لاده القاصــرین أو  مــوالیختــاره الاب قبــل وفاتــه لیقــوم علــى الأهــو الشــخص الــذي ((الوصــي فالوصــي 

ووصـي الجـد بعـد موتـه یقـام مقـام تقلت الى للجد ناة لاحد یاة حقوقهم فإذا لم یعهد الاب بالوصیاوحم

ومــن هــذا ) )الــذي ینصــبه القاضــي فیســمى وصــي القاضــي أمــاب ویطلــق علیــه الوصــي المختــار الأ
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ب دون من الجد فـي حالـة وفـاة الأ أوب قبل وفاته یعین من الأالوصي هو الذي  أنالتعریف یتضح 

یـــدي  نإاالقاصـــرین وبالتـــالي فـــ أمـــوالیعـــین الوصـــي مـــن قبـــل المحكمـــة وهـــذا لإدارة  أوتعـــین وصـــي 

ذا قــام بأحـــد إردنـــي العقوبــة علــى الوصـــي ة وفـــي هــذا الظــرف شـــدد المشــرع الأنــأماالوصــي هــي یـــد 

ولابــد مــن  الجــانيمــن وجــود صــفة  وفــي هــذه الحالــة لابــدّ  مــانالائتفعــال التــي تشــكل جریمــة إســاءة الأ

  .القاصرین أموالوقوع الضرر وهو الاعتداء على 

  :إساءة الائتمان من قبل المحامي أو كاتب العدل

 قـانونهـم فئـة خاصـة مـن رجـال ال((المحـامین : كاتب عـدل أوفهي محامي  ة الرابعةالحال أما

ة والخبـــرة وحســـن الســـمعه عملهـــم تقـــدیم یـــاعلـــق بـــالعلم والكفغیـــر المـــوظفین ویشـــترط فـــیهم شـــروطا تت

م أمــادلــتهم أم المحــاكم للــدفاع عــن مــوكلیهم وبســط أمــایــة والوكــالات عــن المتقاضــین قانونالاستشــارة ال

واع أنــالمحــامي یباشــر ثلاثــة  أن أيلمــا یــرون بــه علــى دعــوى المــدعي  أولمــا یــدعون  یــداً أیالقضــاء ت

 ،یة وتمثیل الفرد في الـدعوى القضـائیة والـدفاع عنـه خـلال المحاكمـةقانونشطة یقوم بإستشارة نمن الأ

عمـال الـنص ویطبـق علـیهم نـص فـلا مجـال لإ امموظـف عـ تهردنـي بصـفالأ بالنسبة لكاتب العدل أما

  .یسألوا عن جریمة اختلاس أيردني أعقوبات  )174( المادة

بفي فرنسا و  أما وثیـق العقـد وفـي هـذه الحالـة یـتم بت مخـتصال ووهـ عـامعتبـر موظـف ی طالیـا لاإ

  . )1(تطبیق النص

 الجــانيالحالــة الرابعــة تشــترط حتــى یــتم التشــدید وجــود صــفة  نإوكمــا هــي الحــالات الســابقة فــ

  .كاتب عدل أویكون محامي  أنوالمتمثلة ب
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 أمــوالكـل شــخص مسـتناب عــن السـلطة العامــة لإدارة  :حیــث تتمثـل فــي الحالــة الخامســة أمـا

یكـون الشـخص المسـتناب عـن الدولـة لـیس  أنلحراسـتها وللتوضـیح یجـب  أوالافـراد  أوتخص الدولة 

  .ناموظفا لقام بحقه جریمة اختلاس ولیس جریمة إساءة ائتم ناولو ك عمومیاً  موظفاً 

ـــة لابـــد مـــن تـــوفر الصـــفة أنو  ـــة التشـــدد لكـــي تقـــوم فـــي هـــذه الحال وهـــي صـــفة الشـــخص : حال

   .الافراد أوتخص الدولة  أموالولة لإدارة المستناب وهو لیس موظف عام من قبل الد

مــن ) 174/1(یســتفاد مــن المــادة ((ردنیــة حیــث جــاء كــد علیــه قــرار محكمــة التمیــز الأأهــذا مــا 

الــركن الرئیســي لجریمــة  أن 1994لســنة ) 3(یــة مــن النظــام المــالي رقــم ناالعقوبــات والمــادة الث قــانون

یكــون المخــتلس مــن المــوظفین  أنوبــات هــو العق قــانونمــن  )174/1(الاخــتلاس المنصــوص علیهــا 

الاشـیاء التـي وقـع علیهـا  أوحفظ النقود  أوة یاجب أوالعمومیین المحكم الیهم بحكم الوظیفة أمر إدارة 

 أيجــد بــین یدیــه بــأو تقتضــي تســلیمه المــال ولكنــه تســلمه  ت وظیفــة الموظــف لاأنــالاخــتلاس فــإذا ك

قـــع تحـــت طائلـــة المـــادة ی ه للمـــال بهـــذه الحالـــة لاإختلاســـ أنت ولـــو بتكلیـــف مـــن رئیســـه فـــنـــاطریقـــه ك

 قـــانونمـــن ) 423(بحـــدود المـــادة  الائتمـــانمـــا یشـــكل جنحـــه إســـاءة أنالعقوبـــات و  قـــانونمـــن ) 174(

  .)1(.....) العقوبات الاردني وفق ما استقر علیه إجتهاد محكمة التمیز في العدید من قرارتها

لابــد تقــوم مــن  الائتمــانفــي جریمــة اســاءة  ممــا ســبق حتــى تعتبــر هــذه الحالــة مشــددة إذ یظهــر

كـــون هــــذا ی لا أنفـــراد لحراســـتها شــــریطة الأ أمــــوال أوهـــا أموالقبـــل شـــخص قــــد وكلتـــه الدولـــة بــــإدارة 

هـذا الشـخص موظـف عـام وبحكـم وظیفتـه هنـا یسـأل  ناالشخص موظـف عـام وبحكـم وظیفتـه فـإذا كـ

  .)423(وفقا لنص المادة ولیس  )174(دة هذا الشخص على جریمة اختلاس وفقا لنص الما

                                                
 .390/2009قرار محكمة التمیز جزاء الاردنیة رقم  1)(
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فـي هـذه الحـالات فقــط  الائتمـانسـاءة إومـن هـذا المنطلـق شـدد المشـرع الاردنـي عقوبــة جریمـة 

لمـــا لهـــذه الحـــالات مـــن دور كبیــــر فـــي بنـــاء المجتمـــع ودور فعـــال فــــي تعزیـــز الثقـــة بـــین افـــراد هــــذا 

  .المجتمع

ریعات المقارنـة وبـالرجوع الـى فـي بعـض التشـ الائتمـانتشدید العقوبة بالنسبة لجریمة إساءة  أما

 الائتمـانقد شـدد العقوبـة علـى جریمـة إسـاءة  اللبنانيالعقوبات  قانون أنیجد الباحث  اللبناني قانونال

ي علــى ناعقوبـات لبنـ قــانون )672(لـنص المـادة  علـى سـبعة حـالات ذكرهــا علـى سـبیل الحصــر وفقـاً 

  : النحو التالي

 أوعلــى الریــع  أولیــه إالمنقولــة الموقوفــة التــي تســلم  ناعیــمتــولي الوقــف اذا اســتولى علــى الأ .1

 .نیاالغلة التي تنتج عن هذه الاع

 .هاأموالجمعیة خیریة وكل مسؤول عن  أومدیر مؤسسة  .2

 .ممثله أوالقاصر وفاقد الاهلیة  .3

عقــد  أو منقولــة بمقتضــى عقــد الــزواج أمــوالاهمــا أیعقــد الــزواج الــذي یتســلم  أومنفــذ الوصــیة  .4

 .الوصیة

المنقولـة التـي تسـلم الـیهم  مـوالعمال مفوض بالنسبة للأأوكیل  أوكاتب عدل  أومي كل محا .5

یســلموها لاصــحاب الحــق  أنمــن  بصــفتهم هــذه لا بصــفتهم الشخصــیة ویســتولون علیهــا بــدلاً 

 .فیها

 .مؤسسة خاصة أيد عمل لقاء اجر مع خادم ماجور وكل مرتبط بعق أوكل مستخدم  .6

 .لحراستها أوالافراد  أوص الدولة تخ أموالة دار كل شخص مستناب من السلطة لإ .7
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لفحوى النص السابق للحـالات السـابقة الحـبس مـن ثـلاث اشـهر الـى ثـلاث  وتكون العقوبة وفقاً 

بــالمنع مــن ممارســة العمــل الــذي ارتكــب بســببه  الجــانيضــافة للعقوبــة یجــوز الحكــم علــى ســنوات بالإ

ي إلا فـــي خصـــوص تنظـــیم مهنـــة المحامـــاة وكاتـــب المشـــرع الأردنـــ هلا یعرفـــ وهـــذا التبریـــر )1(الجـــرم 

  .العدل ولیس في نطاق قانون العقوبات

 16ردنـي رقـم العقوبـات الأ قـانونفـي  الائتمـانوبالمقارنة بین حالات التشدد فـي جریمـة إسـاءة 

لــنص المــادة  ردنــي وفقــاً العقوبــات الأ قــانون أنیجــد الباحــث  اللبنــانيالعقوبــات  قــانونو  1960لســنة 

ســـالفة ) 423(المـــذكورة فـــي المـــادة ردنـــي شـــدد العقوبـــة علـــى خمســـة حـــالات المشـــرع الأ نأ )423(

   .الذكر

حـــدد حــالات التشــدد فــي ســـبعة  )672(فحــوى نــص المــادة  نإفـــ اللبنــانيالعقوبــات  قــانون أمــا

العقوبـــات  قـــانونمـــن  )422(حـــالات قـــد تـــم ذكرهـــا وبالتـــدقیق فـــي الحـــالات الـــواردة فـــي نـــص المـــادة 

العقوبـات الاردنـي یتفــق  قـانون أن یظهــر ،اللبنـانيالعقوبـات  قـانونمــن  )672(المـادة  الاردنـي ونـص

هلیـة فاقـد الأ أوفي حالـة مـدیر المؤسسـة الخیریـة والخـادم وحالـة الوصـي القاصـر  اللبناني قانونمع ال

الافــــراد لحراســــتها وحالــــة  أوتخــــص الدولــــة  أمــــوالوحالــــة كــــل شــــخص مســــتناب عــــن الســــلطة لادارة 

فــي حالــة متــولي الوقــف وحالــة منفـــذ  اللبنــانيالاردنــي مـــع  قــانوني وكاتــب العــدل ویختلــف الالمحــام

  .عقد الزواج أوالوصیة 

العقوبــة وفقــا  أنفــي مقــدار العقوبــة المشــددة حیــث  اللبنــانيكمــا یختلــف المشــرع الاردنــي مــع 

م العقوبـة فـي أ لـى ثلاثـة سـنواتإردنـي تكـون مـن سـنتین العقوبـات الأ قـانونمـن  )423(لـنص المـادة 

لى هـذه العقوبـة یجـوز الحكـم إضافة إ لى ثلاثة سنوات و إشهر أهي من ثلاثة  اللبنانيالعقوبات  قانون

  .بالمنع من ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم الجانيعلى 

                                                
 .868ص  867ص  866القهوجي، المرجع السابق، ص 1)(



 39 

أما قانون العقوبات الأردني لا یشترط العزل في جریمـة إسـاءة الائتمـان التـي لا ینتطبـق علیهـا 

الجـرائم الاقتصـادیة، أمـا جریمـة إسـاءة الائتمـان التـي ینطبـق علیهـا قـانون الجـرائم الاقتصـادیة،  قانون

علــى ) ب(مــن قــانون الجــرائم الاقتصــادیة فقــرة ) 4(فإنــه یجــوز الحكــم بــالعزل حیــث جــاء نــص المــادة 

ذه مـــن هـــ) أ(افة للعقوبـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة ضـــتقضـــي بالإ أنللمحكمـــة ((: النحـــو التـــالي

  .))لف دینارأز مائة و االمادة بالعزل من العمل وبغرامة لاتتج
  

  حالات التخفیف والاعفاء من العقوبة والاسقاط المنهي للخصومة: المطلب الثالث

لـى و ردنـي الفقـرة الأالعقوبـات الأ قـانون )425(حالات الاعفـاء وبـالرجوع الـى نـص المـادة  :لاً أو 

ى مـــن العقـــاب مرتكبـــو الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فــــي یعفـــ(حیـــث جـــاء الـــنص علـــى النحـــو التـــالي 

الـــزوجین غیـــر  أوصـــول والفـــروع بـــالمجني علیـــه بـــین الأ الفصـــول الثلاثـــة الســـابقة اذا وقعـــت اضـــراراً 

  .)م من جهه اخرىب والأوبین الأ ةات من جهبیببین الاربه والر  أوا قانونالمفترقین 

المــادة تشــمل الاعفــاء مــن العقوبــة فــي  هــذه أن أيالمقصــود فــي الفصــول الثلاثــة الســابقة  أنو 

 یتضـحبالتـدقیق فـي الـنص و موضـوع البحـث  الائتمـانسـاءة إجریمة السرقة وجریمة الاحتیال وجریمـة 

مـــن  نامـــن العقـــاب اذا كـــ الائتمـــانســـاءة إالمرتكـــب لجریمـــة  الجـــاني ىعفـــأردنـــي قـــد المشـــرع الأ أن

ن والمجنـي علیـه زوجـه ومـا زالـت الزوجیـة حـد الـزوجیأ الجـاني ناكـ أوصول والفروع للمجني علیه الأ

 جهـة أخـرىمجنـي علیهـا مـن م ب المجني علیـه والأوالأ ةربیبه من جه أو ربیباً  الجاني ناك أوقائمة 

  .ل مرةو لأ الجانيلمجرم قد ارتكبه هذا الفعل ا أن العكس شرطاً  أو

ة علیــه نتیجــة مــن العقوبــة المقــدر  الجــانيأعفــى المشــرع الاردنــي عنــدما  أن ویتضــح ممــا ســبق

ســرة لأا نلأ ،یحــوال المحافظــة علــى وحــدة الاســرة وعــدم تفكیكهــا أنكــ الائتمــانســاءة إارتكابــه لجریمــة 

بــل  الجــانيلا یقصــد منهــا تعــذیب  للجــانيتوجیــه العقوبــة  أنهــي نــواة المجتمــع  كــذلك یؤكــد المشــرع 

حــد أوالمجنــي علیــه هــم  الجــاني أنللمجتمــع وبمــا  فعــالاً  ردعــه واصــلاحه وتهذیبــه لكــي یرجــع عنصــراً 

لـة و ال مـرة مـن العقوبـة هـذا محو المرتكـب للفعـل لأ الجـانيالمشـرع عنـدما یعفـي عـن  نإسرة فـفراد الأأ
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هــا تشــكل نــواة المجتمــع وبالتــالي یحــرص المشــرع علــى عــدم نمــن المشــرع المحافظــة علــى الاســرة لأ

  .ةلاصلاح نفس دون عقوب للجانيرصة تفكیك الاسرة واعطاء ف

العقوبــات الاردنــي یخفــف  قــانونمــن ) 2(فقــرة  425حالــة التخفیــف جــاءت نــص المــادة  :یــاً ناث

د أو اذا عــ-أ) 2((حیــث جــاء الــنص علــى النحــو التــالي  الائتمــانســاءة إالعقوبــة المقــررة علــى جریمــة 

مخفضــا  قــانونا فــي الهــذا الفاعــل جرمــه فــي خــلال ثــلاث ســنوات عوقــب بالعقوبــة المنصــوص علیهــ

  .)زالة الضرر الذي لحق بالمجني علیهإشترط لتطبیق حكم تخفیض العقوبة ی-ب؛ نامنها الثلث

مــن الاشــخاص  نااذا كــ الجــانيالمشــرع یخفــض العقوبــة علــى  أنیظهــر وبالتــدقیق فــي الــنص 

  .ویبقي الثلث نثاحدها الاعلى الثلیزیل من  أيمن هذه المادة الى الثلث ) 1(المذكورین في الفقرة 

خـــلال ثـــلاث  الائتمـــانســـاءة إهـــذا الفعـــل المجـــرم والمتمثـــل بجریمـــة  ارتكـــاب الجـــانيد و اذا عـــإ

مـــن المـــادة ) 1(ســـنوات مـــن ارتكبـــه لـــنفس الجـــرم علـــى نفـــس الاشـــخاص المـــذكورین فـــي نـــص الفقـــرة 

  .الضرر الواقع على المجني علیه الجانيیزیل  أنوهذا شریطة ) 425(

  : ردني حیث جاء على النحو التاليالعقوبات الأ قانونمن  )426(كذلك وبالرجوع الى نص المادة 

لا تلاحـق الا بنـاء علـى شـكوى ) 423.........415(الجنح المنصـوص علیهـا فـي المـواد -1(

  .المتضرر ما لم یكن المتضرر مجهولا

ذا رافقتهـا احـدى الحـالات إتلاحق  )422(المعاقب علیها بموجب المادة  الائتمانساءة إ أن-2

  .)423من المادة 2/3/4/5(قرات المشددة المنصوص علیها في الف

 الائتمــانجریمــة اســاءة  أنوبالتــدقیق فــي الــنص یجــد الباحــث المشــرع الاردنــي فــي فقــرة واحــد  

 ناذا كـــإشـــكوى مــن المتضـــرر  بنـــاء علــى إلالا تلاحـــق  أنلــى و المشـــددة فــي الحالـــة الأ أوالبســیطة 

  .معروفاً 
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هـا تشـمل بــالعفو نإف) 2/3/4/5(الحــالات المشـددة فـي  الائتمــانسـاءة إیــة جریمـة ناالفقـرة الث أمـا

  .ها تحرك من قبل المدعي العامنذا صدر عفو وهذا لأإ

مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات حیـــث جـــاء ) 427(و ) 427(كـــذلك وبـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة 

  :النصین على النحو التالي

تـــي تخفـــض إلـــى النصـــف العقوبـــات الجنحیـــة المعینـــة فـــي المـــواد ال. 1) ((427(نـــص المـــادة 

تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنهـا أو النفـع الـذي قصـد الفاعـل اجتلابـه 

  .منها تافهین أو إذا كان الضرر قد أزیل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة

أمــا إذا حصــل الــرد أو أزیــل الضــرر أثنــاء الــدعوى ولكــن قبــل أي حكــم بالأســاس ولــو غیــر . 2

  )).ربع العقوبةمبرم فیخفض 

  مكرر) 427(نص المادة 

) 420(مـن المـادة ) 2(والفقـرة ) 417(یجوز وقـف تنفیـذ العقوبـة فـي الجـنح الـواردة فـي المـادة (

ولـود زادت مـدة الحــبس علـى سـنة إذا تنــازل الشـاكي عــن ) 423(مـن المــادة ) 5، 4، 3، 2(والفقـرات 

یـــع الأحكــام الأخــرى الـــواردة فــي المـــادة ى أن تتــوافر جمعلــشــكواه ولــو بعـــد صــدور الحكــم القطعـــي و 

  ).مكرر من هذا القانون) 54(

یســتنتج ممــا ســبق العقوبــة المفروضــة علــى جریمــة إســاءة الائتمــان تخفــض إلــى النصــف فــي 

أو  الجـانيوبالتـالي یكـون كسـب  ،حالة أن الاعتداء على المال موضوع الأمانة ینتج عنه ضرر تافـة

ذا حصــل الــرد أثنــاء الســیر فــي الــدعوى تخفــض ربــع نفعــه كــذلك فــي حالــة الــرد قبــل إحا لــة الــدعوى وإ

العقوبــة فقــط كــذلك یجــوز وقــف عقوبــة جریمــة إســاءة الائتمــان مــن النــوع المشــدد فــي جمیــع حــالات 

  .التشدید یدعوا الحالة الأولى وهذا في حالة تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور حكم قطعي
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هــا تقــوم علــى نلأ ،بصــفح المجنــي علیــه الائتمــاناءة إســ تســقط جریمــة :حــالات الاســقاط :ثالثــا

والمـــادة  )422(المنطبـــق علیهـــا نـــص المـــادة  الائتمـــانســـاءة إشـــكوى المجنـــي علیهـــا وخاصـــة جریمـــة 

)423(.  

ردنــي یؤكــد اســقاط هــذه الجریمــة حیــث العقوبــات الأ قــانونمــن  )52(حیــث جــاء نــص المــادة 

ق العام والعقوبات المحكوم بها التـي لـم تكتسـب صفح المجني علیه یسقط دعوى الح أن((نص على 

تقـدیم  أوت إقامة الدعوى تتوقف على  اتخاذ صفة الادعـاء بـالحق الشخصـي انالدرجة القطعیة اذا ك

  .))شكوى

المنطبــق علیهــا  الائتمــانســاءة إ جریمــة أننــص المــادة المــذكور یؤكــد علــى  أنوبالتــدقیق نجــد 

هـــــا تقـــــوم بنـــــاء علـــــى شـــــكوى نوهـــــذا لأ ،مجنـــــي علیـــــهتســـــقط بصـــــفح ال )423و  422(نـــــص المـــــادة 

  .المتضرر

وفقــا لــنص  )423و  422(كــذلك یســقط الحكــم فــي هــذه الجریمــة المنطبــق علیهــا نــص المــادة 

  .العقوبات الاردني قانونفي  )47(المادة 

 أو تمنـــع تنفیـــذها أوســـباب التـــي تســـقط الاحكـــام الجزائیـــة الأ((ي تـــحیـــث جـــاء الـــنص علـــى النحـــو الآ

  : دورها هيتؤجل ص

 وفاة المحكوم علیه  .1

 .العفو العام .2

 .العفو الخاص .3

  .صفح الفریق المتضرر .4

 .التقادم .5

 .وقف التنفیذ .6

 .إعادة الاعتبار .7
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جنحیــة ومحــو جمیــع  أوجریمــة جنائیــة  أية فــي نــادویترتــب علیهــا ســقوط الحكــم القاضــي بالإ

  .خرىأثار جرمیة أ أيالحقوق و  ناثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك حرمآ

جریمـة  ،سـقط الاحكـام الجزائیـة الـواردة ومنهـاأردني قـد المشرع الأ أنوبالتدقیق في النص نجد 

ز و اتجــی الحكــم لا ناذا كــإقــررت المحكمــة عــدم تنفیــذ الحكــم  أوذا صــدر عفــو عــام إ الائتمــانســاءة إ

لــة وفــاة وفــي حا )423و  422(للجریمــة كــذلك صــفح الفریــق المتضــرر فــي كــلا المــادتین  الســنة وفقــاً 

فـي نـص  الائتمـانها تسقط الحكم الجزائي وهذا ما اكد علیـه بالنسـبة لجریمـة اسـاءة أنفالمحكوم علیه 

  .العقوبات الاردني قانونمن  )426(المادة 

حیــث جــاء  676و  674فــي نــص المــادة  وخصوصــاً  اللبنــانيالعقوبــات  قــانونوبــالرجوع الــى 

صـــول بالأ ضـــراراً أالتـــي وقعـــت  )المشـــددة أوســـیطة الب( الائتمـــانســـاءة إیعفـــى مـــن عقوبـــة جریمـــة ((

د المجـــرم جرمـــه أو یـــا فـــإذا عـــقانونالـــزوج الغیـــر مفتـــرق  أوالابـــن المتبنـــى  أوالام  أوب الأ أووالفـــروع 

جرم ملحق بهذه الجـرائم خـلال خمـس سـنوات  أي أو ناساءة ائتمإ أواحتیال  أووارتكب جریمة سرقة 

النفـــع تافهــــا  أوالضـــرر  أنف العقوبـــة الـــى النصـــف اذا كـــتخفـــف عنـــه العقوبـــة بمقـــدار الثلـــث وتخفـــ

حكـم بالاسـاس ولـو غیـر  أيثناء نظر الدعوى وقبـل أزالة الضرر كله إذا تمت إوتخفض ربع العقوبة 

  .)مجرم

البســــیطة مــــن جــــرائم  الائتمـــانتعتبــــر جریمــــة اســــاءة ((حیــــث جـــاء  )675(وفقـــا لــــنص المــــادة 

رفعهــا علــى شـكوى تقــدم مــن الفریــق المتضــرر  أویــة فیهــا الشـكوى التــي یتوقــف تحریــك الـدعوى الجنائ

  .)1()  )ما لم یكن مجهولا

العقوبـات الاردنـي یجـد الباحـث  قـانونفـي نصـوص  اللبنـانيالعقوبات  قانونوبمقارنة نصوص 

 أنین یعفیــقــانونكــلا ال نإجــه الاتفــاق فــو بالنســبة لأ أمــا .ینقــانونجــه اتفــاق واخــتلاف بــین الأو هنــاك  أن

 الجــاني أنكــ أول مــرة أو الفعــل المرتكــب  ناالفــروع وكــ أوصــول حــد الأأ الجــاني ناة اذا كــمــن العقوبــ

                                                
 . 870ص  869ص  868القهوجي، المرجع السابق، ص  1)(
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ه ورد أنـعفـاء الابـن المتبنـى حیـث إفـي حالـة  اللبنـانيردنـي مـع الأ قانونحد الزوجین ولكن یختلف الأ

 أووهنــا یقصــد المشــرع هــو عبــارة عــن ابــن  ،الاربــة والربیــات أردنــي عقوبــات )425(فــي نــص المــادة 

 اللبنــانيالــزوج ولــیس الابــن بــالتبني ولــم یــذكر الابــن بــالتبني كــذلك لــم یــذكر المشــرع  أوبنــة الزوجــة ا

تخفــیض  جانــبمــن  أمــاالاربــة والربیــات وذكــر الابــن بــالتبني وهــو مختلــف كلیــا عــن الاربــة والربیــات 

 أنمـــن حیـــث تخفـــیض العقوبـــة حیـــث  اللبنـــانيالمشـــرع الاردنـــي یختلـــف مـــع المشـــرع  نإفـــ ،العقوبـــة

ارتكـاب الفعـل خـلال ثـلاث سـنوات وفقـا  الجـانيد و اذا عـإلـى الثلـث إالمشرع الاردنـي یخفـض العقوبـة 

ذا عـاد الفعـل مـرة اخـرى خـلال خمسـة إلى الثـاثلین إیخفض العقوبة  اللبناني أما .)425(لنص المادة 

بــة الـــى ذا زال الضــرر یخفــض العقو إ الضــرر تافهــا یخفــض العقوبـــة الــى النصــف و  ناذا كــإ ســنوات و 

 اللبنـانيالاردنـي مـع  قـانونكـذلك یتفـق ال ،الحكـم بالاسـاس ولـو غیـر مبـرم أوالربع قبـل نظـر الـدعوى 

تقــوم إلا بنــاء علــى شــكوى  فــي الحالــة الغیــر مشــددة كــذلك یشــمل  لا الائتمــانســاءة إجریمــة  أنفــي 

  .الحالة المشددة العفو

ن خـلال موضـوعات هـذا الفصـل وبعد أن تحدث الباحـث عـن ماهیـة جریمـة إسـاءة الائتمـان مـ

ــدّ للباحــث بالحــدیث عـــن ماهیــة جریمــة الاخــتلاس وهــذا مـــن خــلال الفصــل القــادم لإظهـــار  كــان لا ب

  .مفهوم الجریمة والأركان التي تقوم علیها والعقوبة المقدرة علیها
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 الفصل الثالث

  ماهیة جریمة الاختلاس وأحكامها

یة واضحة في نطاق الجرائم الممثلة تخص التشریعات الحدیثة جریمة الاختلاس بأهم

بواجبات الوظیفة، وتعود أهمیة هذه الجریمة إلى اعتبارات عدة من أهمها أن موضوع الجریمة هو 

المال العام أو مال لمؤسسات مالیة یساهم فیها المدخرون من أفراد المجتمع، وهذا یعني أن المال 

نما بمجموعة  أفراد الهیئة الاجتماعیة ومن هنا فإن تجریم فعل العام لا یرتبط بمصلحة فرد معین، وإ

اختلاس هذه الأموال مهم من أشكال الحمایة للمصالح العامة والخاصة في آن واحد هذا من 

جانب، ومن جانب آخر أن سلوك الجاني في هذه الجریمة وهو من الموظفین العمومیین أو أي من 

ون بحكم وظائفهم في بعض المؤسسات المالیة المكلفین بخدمة عامة أو من الأشخاص الذین یستلم

  .)1(أموالاً تعود للغیر

وبالتالي لا بدّ من دراسة موضوعات هذا الفصل من طرح موضوع مفهوم هذه الجریمة في 

المبحث الأول من هذا الفصل وطرح أركان هذه الجریمة من خلال المبحث الثاني والعقوبة المقدرة 

  .علیها من خلال المبحث الثالث

                                                
  .206، دار وائل، ص 2000، 1المصرفیة والجرائم الواقعة علیها، طالأعمال ) 2000رباح، و الطویل ( )1(
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  مفهوم جریمة الاختلاس : المبحث الأول

یندرج مفهوم جریمة الاختلاس الخاص بأن للجاني حیازة سابقة ومعاصرة للحظة ارتكاب 

السلوك الإجرامي غیر أن هذه الحیازة ناقصة أي أن المال تحت یده ولیس له سلطة علیه إلا 

  .)1(ضمن شروط حیازته

تلاس من خلال المطلب الأول لهذا المبحث وهذا یقود الباحث لطرح تعریف جریمة الاخ

لتعریف معنى الجریمة، وفي المطلب الثاني من المبحث یطرح موضوع حیازة الموظف العام للمال 

  .لإظهار الشروط المفترضة لقیام هذه الجریمة

  تعریف جریمة الاختلاس: لوالمطلب الأ 

مـن ) 2) (1(یـث جـاء الـنص الفقـرة العقوبـات الاردنـي ح قـانونمـن  )174(وبالرجوع الى نص المـادة 

  :هذه المادة على النحو التالي

بموجـب تكلیـف مــن  أودخـل فـي ذمتـه مـا وكـل الیـه بحكـم الوظیفـة أكـل موظـف عمـومي ) 1((

لاحــد النــاس  أوخــرى للدولــة أشــیاء أحفظــه مــن نقــود و  أوواجباتــه  أودارتهــا إمــر أرئیســه 

  .یمة ما اختلستعادل ق ةوبغرام ةقتشغال الشاقة المؤ عوقب بالأ

مؤسسـات الاقـراض المتخصصـه  أوصنادیق البنـوك أو  تعود لخزائن أموالاكل من اختلس  )2(

كــــل مــــنهم فــــي (شــــخاص العــــاملین فیهــــا مــــن الأ ناوكــــ ةالشــــركات المســــاهمة العامــــ أو

  .)ةالسابق ةفي الفقر  ةالمقرر  ةلعقوباعوقب ب) الموسسة التي یعمل بها

المشـرع الاردنـي لـم یقـم بتعریـف لجریمـة الاخـتلاس ولـم  نأیتضح بعـد التـدقیق فـي هـذا الـنص 

هــا قیـــام الموظـــف العمـــومي ومـــن فـــي فـــي أنیحصــرها بتعریـــف، وقـــد عـــرف الفقـــه جریمـــة الاخـــتلاس ب

 أومنقولــة  أمــوالمــن العــاملین فــي المؤسســات المالیــة وشــركات المســاهمة العامــة بإدخــال  أوحكمــه 
                                                

  .208رباح، المرجع السابق، ص و الطویل  )1(
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وهــذا  )1(ســبب الوظیفــة فــي ذمتــه مــن دون وجــه حــقأشــیاء أخــرى وجــدت فــي حیازتــه ب أي أوراق أو 

  .التعریف یبرز العناصر الأساسیة التي تقوم بها جریمة الاختلاس

 أمــاومـن خـلال نـص المـادة المــذكور یظهـر مصـطلح الموظـف العــام ویظهـر مصـطلح المـال، 

لـى مـن الفقـه بشـكل عـام علـى النحـو التـالي الموظـف ع جانـبه قـد عرفـه نـفإمصطلح الموظف العام 

  . )2( )مؤقتة في خدمة مرفق عام یدار بطریق مباشر أوكل من یولى وظیفه دائمة (ه  أن

وفـي جریمـة لحـق مـن الحقـوق  هو عبارة عن كل شي یصلح محـلاً (كما عرف مصطلح المال 

  .)4)(3( )یكون منقولاالاختلاس یلزم أن 

العقوبـــات  نقـــانو مـــن  )169(كمــا ورد تعریـــف للموظـــف العـــام بشـــكل خـــاص فـــي نـــص المـــادة 

ردنـــي أعقوبـــات  )174(الاردنـــي الغـــرض منـــه أعمـــال مفهـــوم الموظـــف العـــام بالنســـبة لـــنص المـــادة 

وجمیــع الجــرائم الــواردة فــي هــذا البــاب والتــي مــن ضــمنها جریمــة الاخــتلاس المجرمــة فــي نــص المــادة 

  :حیث جاء النص على النحو التالي 174

 أو أيل موظـــف عمـــومي فـــي الســـلك الادر بـــالمعنى المقصـــود فـــي هـــذا البـــاب كـــ یعـــد موظفـــاً ((

مسـتخدم فـي  أوفرد من افرادها وكل عامـل  أوالعسكریة  أوالقضائي وكل ضابط في السلطة المدنیة 

الموظـف العـام المحـدد فـي  أن، و قـانونوالمنطـق یقضـي بـإلتزام ضـوابط ال ).)في ادارة عامـة أوالدولة 

. الجــرائم التــي تقــع مــن الموظــف العمــومي العقوبــات، قــد جــاء فــي معــرض قــانونمــن ) 169(المــادة 

، مســتنداً ولكــن الاجتهــاد القضــائي فــي الاردن عمــم ذلــك للجــرائم التــي تقــع فیــه، وتلــك التــي تقــع علیــه

مـــن قـــانون الجـــرائم الاقتصـــادیة، لأن مــا ذكـــر فیهـــا تعمـــیم أكثـــر ) 2(علــى مـــا جـــاء فـــي نـــص المــادة 

                                                
، دار الفكـــر للنشـــر والتوزیـــع، 2، طوتشـــریعاً  الاخـــتلاس دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة فقهـــا وقضـــاءاً ) 1997صـــالح، ( 1)(

 .17ص

 .231مطبوعات والنشر الاسكندریة صدارال: دار النشر, القانون الاداري )1996 ,الحلو(2) (

 . 77-76القهوجي المرجع السابق، ص  3)(

 .125عبدالستار، المرجع السابق، ص  4)(
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ام تشـترط بالجـاني لقیـام جریمـة الاخـتلاس وأن بالنسبة لصـفة الموظـف العـام ولأن صـفة الموظـف العـ

  .جریمة الاختلاس من الجرائم الاقتصادیة

المشــرع حصــر مفهــوم الموظــف العــام والمنطبــق علیــه جریمــة  أنومــن خــلال هــذا الــنص نجــد 

المشــرع  أنومــن خــلال هــذا الــنص یجــد الباحــث  ،الاخــتلاس بالاشــخاص المــذكورین فــي هــذه المــادة

ي ناعقوبــات لبنــ) 350( حیــث جــاء نــص المــادة ،فــي هــذا الحصــر اللبنــانيشــرع الاردنــي یتفــق مــع الم

كـــل موظـــف فـــي ((تعـــرف الموظـــف العـــام وتحصـــره مـــن مفهومـــه الواســـع حیـــث جـــاء فحـــوى الـــنص 

مســـتخدم فـــي الدولـــة وكـــل  أوالادارات والمؤسســـات العامـــة والبلـــدیات والجـــیش والقضـــاء وكـــل عامـــل 

  .))بغیر بدل أوبدل داء خدمة عامة بتدب لآأن أوشخص عین 

قـــد اتفقـــا علـــى الحصـــر لمفهـــوم الموظـــف العـــام  اللبنـــانيردنـــي والمشـــرع المشـــرع الأ أنیتضـــح 

اختلـــف عـــن المشـــرع الاردنـــي بإضـــافة الشـــخص  اللبنـــانيالمشـــرع  أنبالنســـبة لجریمـــة الاخـــتلاس إلا 

  .))غیر بدل أویعین لأداء خدمة عامة ببدل  أوالذي ینتخب 

 أنردنــي، كــذلك یتضــح تعــد اخــتلاف عــن المشــرع الأ اللبنــانيلمشــرع ضــافة مــن اهــذه الإ نإفــ

 )423(ضـافة علـى الـنص المـذكور یتنـاقض مـع نـص المـادة ضاف مثل هـذه الإأالمشرع الاردني لو 

وهـذا مـا یمیـز جریمـة إسـاءة  ،الائتمـانوهي إحدى حالات التشدید في جریمـة إسـاءة  ،الحالة الخامسة

جریمـة الاخــتلاس تقـع مـن خـلال التعـدي علـى مـال یكــون  أنحیـث  ،عـن جریمـة الاخـتلاس الائتمـان

تقـع مــن خـلال تعــدي  الائتمــانجریمــة إسـاءة  أنبحـوزة موظــف عـام بســبب وضـیفته بقصــد تملكـه إلا 

 أوة بقصـــد تملكـــه نـــماوهـــو لـــیس موظـــف عـــام علـــى مـــال بحوزتـــه نتیجـــة عقـــد مـــن عقـــود الأ الجـــاني

  .التصرف به تصرف المالك
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لكـي تقــوم جریمــة  الجــانيأن الصــفة التــي اشـترطها المشــرع فـي : یســتنج أیضـاً وممـا تقــدم ذكـره 

ومـن  جانـبالاختلاس والمتمثلة في صفة الموظف العـام تعـد شـرطاً لقیـام جریمـة الاخـتلاس هـذا مـن 

آخــر فـإن حیــازة الموظـف العــام للمـال تعــد شــرطاً أخـراً لقیــام الجریمـة وســوف یـتم توضــیح لهــذا  جانـب

  .لمطلب الثانيالشرط من خلال ا
  

  حیازة الموظف العام للمال : يناالمطلب الث

تعني حیازة الموظف العام للمال أن یكون بین یدیه وهذا لا یعني أنه قد سلم إلیه من أحد، 

بل یصح أن یكون قد أخذه طالما أن مقتضیات وظیفته تسمح له بذلك وفي حالة أن سلم إلیه المال 

  .)1( حیازة للمال حیازة ناقصةأو كان بین یده لا بد أن تكون 

كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إلیه ) " 1(فقرة ) 174(وبالرجوع إلى نص المادة 

بحكم الوظیفة أو بموجب تكلیف من رئیسه أمر إدارته أو جبایته أو حفظه من نقود أو أشیاء أخرى 

  ....".للدولة أو لأحد الناس

لمشرع تكون حیازة الموظف للمال بالتسلیم إلیه بل ومن خلال النص یظهر أنه لم یشترط ا

یمكن أن یكون المال بین یدیه بحكم وظیفته أو أن یقوم الموظف هو بأخذ المال في حالة أن یكون 

لقیام المسؤولیة " مكلف بحكم وظیفته بجابیة المال وهذا ما قضت به محكمة التمییز حیث قضت 

ل موظف عام وأن یكون فعل الاختلاس مادي وأن یقوم الجزائیة أن یكون الاختلاس حاصل من قب

دارته أو جبایته أو حفظه عملاً بأحكام المادة  ) 174(بإدخال في ذمته ما أوكل إلیه بحكم وظیفته وإ

  .)2("من قانون العقوبات

                                                
  .78القهوجي، المرجع السابق، ص )1(
  .، موقع قسطاس الإلكتروني)1180/2013(قرار محكمة التمییز الأردنیة، جزاء رقم ) 2(
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مثــل تســلیم مفــاتیح المخــزن  ،یكــون رمزیــاً  أوبیــد  حقیقیــا یــداً  أمــالــى الموظــف إ ویكــون التســلیم

  .دواتالأ أوبه من الحبوب  أنحكمیا كتكلیف حارس مثلا بحراسة مك أوالمال الذي به 

لـى الموظـف فـإذا لـم یـتم نقـل الحیـازة إیـتم نقـل الحیـازة الناقصـة  أنه یجب أنویتضح مما سبق 

ــــى الموظــــف لاإالناقصــــة  ــــعتبــــر ی ل ــــه اســــتلم المــــال حیــــث أن تحقــــق التســــلیم ولا تقــــوم جریمــــة ی ه لاأن

لیـه ولـیس مـن واجبـه خـلال وظیفتـه أخـذه إالموظف على شئ لم یكون قد سـلم  الاختلاس اذا استولى

 أنتحقـق جریمـة الاخـتلاس إذا كـ أيثناء تأدیة الوظیفة أضائع ووقعت علیه یده  أو مفقوداً  ناما كنإ و 

  .)2(.)1(هناك سبب یبین الحیازة ومقتنیات وظیفة الموظف

فحواهـــا علـــى  أننجــد  وبــات المصـــريالعق قـــانونمــن ) 112(كــد علیـــه نــص المـــادة أوهــذا مـــا 

  .))بسببها أویكون المال في حیازة الموظف العام بمقتضى وظیفته  أنیجب ((النحو التالي 

ـــنقض المصـــریة ب تحقـــق الجریمـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة  ه لاأنـــوقـــد قضـــت محكمـــة ال

ویـــدخل فـــي  تســـلم المـــال المخـــتلس فـــي مقتضـــیات العمـــل ناذا كـــإالعقوبـــات إلا  قـــانونمـــن ) 112(

ین أنمـن القـو  مسـتمداً  أوامر اداري ممن یملكـه  أواختصاص المتهم الوظیفي إستنادا الى نظام مقرر 

  . )3( ))واللوائح

مور الحجـز لمبلـغ أاسـتلام مـ( حیـث قضـت ردنیـةیـز الأیمحكمـة التم ضـاً أیكدت على هذا أوقد 

حــد أیطالبـه  أنلـى إغ فـي حوزتـه مـن المـال مـن المحجـوز علیـه لتسـلیمه الـى الحـاجز وبقـاء هـذا المبلـ

  .)4()قانونشكل جرما یعاقب علیه الی الطرفین لا

                                                
 .79القهوجي، المرجع السابق، ص 1) (

 .128بدالستار، المرجع السابق، ص ع2) (

، دار النشـــر ، دار المنشـــأة المعـــارف 2الوســـیط فـــي الجـــرائم المضـــرة بالمصـــلحة العامـــة، ط )2004 نصـــر،(3) (
 .247الاسكندریة، ص 

 .309، ص 1970لسنة  142/69ز الاردنیة بقرارها رقم یقرار محكمة التمی4) (
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والمشــرع المصــري  )174(ردنــي مــن خــلال نــص المــادة المشــرع الأ أنیجــد الباحــث ممــا ســبق 

 أي ،بخصص حیازة الموظـف للمـال العـام بحكـم وظیفتـه ناهما یتفقأن )112(من خلال النص المادة 

یكــون حیـــازة الموظــف للمـــال حیــازة ناقصـــة وتكــون بحكـــم  أن لاخــتلاس لابـــدّ ه حتـــى تقــوم جریمـــة اأنــ

  . وظیفته ما أكد علیه قرار محكمة النقض المصریة

ومـن هـذا المنطلـق یتضـح أن حیـازة الموظـف العـام للمـال یجـب أن تكـون بحكـم وظیفتـه، وهـذا 

م لـدى الموظـف العـام بحكـ شرطاً مفترضاً لقیام جریمة الاختلاس حیث أنه إذا لم یكون المال المحوز

  .وظیفته لا تقوم جریمة الاختلاس، وهذا ما أكد علیه قرار محكمة التمییز

ردنیـــة التـــدخل فـــي قناعـــة محكمـــة تملـــك محكمـــة التمیـــز الأ لا((حیـــث قضـــت محكمـــة التمیـــز 

هــا اســتندت فــي اســتخلاص قناعتهــا مــن أندلــة مــا دام الموضــوع وبمــا لهــا مــن صــلاحیة فــي تقــدیر الأ

ت الخطیـة والشخصـیة وتـؤدي للنتیجـة التـي توصـلت لهـا یعـد فعـل المـتهم المحاسـب لـدى سـلطة البینا

صال بحیث یمنع من تدوین مـا اسـتوفاه مـن یلى من الاو ردن بوضع كرتونة تحت النسخة الأوادي الأ

) 174/3(لـنص المـادة  صال وتتوفر فیه فعـل الاخـتلاس وفقـاً یلى من ذلك الإو مبالغ على النسخة الأ

نفي الصفة الجرمیة عن الفعل الاختلاس اعـادة المبلـغ المخـتلس بعـد اكتشـاف یالعقوبات لأ قانونمن 

  .)1(الجرم المرتكب

                                                
 .345، ص 1993لسنة ) 156/91(قم قرار محكمة التمیز الاردنیة في قرارها ر 1) (
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  جریمة الاختلاس ناأرك: يناالمبحث الث
  

لا شك أن جریمة الاختلاس كسائر الجرائم لا تقوم إلا بتوفر أركانها، وبالتالي لا بدّ من 

سیة ومن ثم عرض الركن الخاص في هذه الجریمة المتمثل في عرض أركان جریمة الاختلاس الرئی

ركن المحل من خلال أربعة مطالب حیث یطرح موضوع الركن الشرعي لهذه الجریمة في المطلب 

الأول، والركن المادي في المطلب الثاني، والركن المعنوي في المطلب الثالث وركن المحل في 

  .المطلب الرابع

 شرعي لجریمة الاختلاسالركن ال: الأولالمطلب 

من وجـود الـركن الشـرعي  لا بدّ  أنهخرى حیث جریمة الاختلاس مثلها مثل باقي الجرائم الأ أن

 قـــانونمـــن ) 3(لمبـــدأ الشـــرعي المنصـــوص علیـــه وفقـــا لـــنص المـــادة  لكـــي تقـــوم الجریمـــة وهـــذا وفقـــاً 

  .)عقوبة إلا بنصلا جریمة ولا  أن(ردني حیث جاء فحو النص على النحو التالي العقوبات الأ

وقــدر لــه  مجرمــاً  فعــلاً  ةردنــي قــد جـرم فعــل الاخــتلاس واعــدالمشــرع الأ أنومـن هــذا المنطلــق فــ

 قـــانونمـــن  )174(حیـــث جـــاء نـــص المـــادة  ،المقارنـــة ینناعقوبـــة مثلـــه مثـــل بـــاقي نظرائـــه مـــن القـــو 

النحـــو دنـــي یجـــرم فعـــل الاخـــتلاس وقـــدر لـــه عقوبـــة حیـــث نـــص المـــادة المـــذكورة علـــى ر العقوبـــات الأ

بموجـب تكلیـف مـن  أوكـل موظـف عمـومي ادخـل فـي ذمتـه مـا وكـل الیـه بحكـم الوظیفـة (. 1 :التـالي

النـاس عوقـب بالاشـغال  أو لأحد ةشیاء اخرى للدولأحفظه من نقود و  أوته یااجب أورئیسه امر ادارته 

  . الشاقة المؤقتة بغرامة تعادل قیمة ما اختلس

مؤسسـات الاقـراض المتخصصـة  أوصنادیق البنوك أو ن تعود لخزائ أموالاً  كل من اختلس. 2

كل مـنهم فـي المؤسسـة التـي یعمـل (شخاص العاملین فیها من الأ ناالشركات المساهمة العامة وك أو

  .)عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة )بها
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ام مــن نــص المــادة الســابق الفعــل المتمثــل بادخــال المــال الموجــود بحــوزة الموظــف العــ یتضــح

بحكم وظیفته الى حیـازة كاملـة حسـب مـا نـص  الجانيتحویل حیازة المال  أيبحكم وظیفته الى ذمته 

ل لأشـغاللـنص با هذا الفعل المجـرم عوقـب علیـه بعقوبـة جزائیـة قـدرها المشـرع وفقـاً  أنو  ،قانونعلیه ال

 لا الجـــانيم بـــه الفعـــل الـــذي قـــاان ذا كـــإوعلیـــه . بغرامـــة مـــا یعـــادل قیمـــة مـــا اخـــتلس ،الشـــاقة المؤقتـــة

المجرم لجریمة الاختلاس لا یسأل الفاعل عن هذه الجریمة وقـد یسـأل عـن  قانوننطبق علیه نص الی

كتـــاب تعـــین المــــتهم  ناا كـــإذ((حیـــث قضـــت محكمـــة التمیـــز  ،قـــانونخـــرى یعاقـــب علیهـــا الأجریمـــة 

 قـانونبمقتضـى التجعلـه  هـذه الوظیفـة لا أنسـعار لـدى وزارة التمـوین و أیتضمن تعینه بوظیفـة مراقـب 

التـــي  موالتصـــرفه بـــالأ أندارتهـــا وحفظهـــا و إ میریـــة و الأ مـــوالمـــن المـــوظفین المنـــوط بهـــم تحصـــیل الأ

العقوبـات ولـیس جریمـة  قـانونمـن ) 423(للمـادة  خلافـاً  ناوجدت تحت یده یشـكل جریمـة إسـاءة ائتمـ

 . )1( ))قانونمن ذات ال) 174(اختلاس وفقا للمادة 

  الماديالركن : ثانيالمطلب ال

ردنـي حیـث جـاء الـنص علـى التــالي العقوبـات الأ قـانونمـن ) 174(وبـالرجوع الـى نـص المـادة 

  .....)كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل الیه بحكم وظیفته )1((

 نإقــد ادخــل فــي ذمتــه مــال وكــل الیــه بحكــم وظیفتــه فــ الجــاني أن یظهــروبالتــدقیق فــي الــنص 

تحویـــل حیـــازة المـــال  أيمثـــل الـــركن المـــادي لجریمــة الاخـــتلاس هـــو ی الجــانيادخــال المـــال فـــي ذمـــة 

لقیــام  الجــانيمــن حیــازة ناقصــة الــى حیــازة كاملــة وهــذا یمثــل النشــاط الــذي یقــوم بــه  للجــانيالموكــل 

  .)2(الفعل المجرم

                                                
 .775، ص1999لسنة  98/ 131قرار محكمة التمیز الاردنیة رقم  1)(

 .24صالح، المرجع السابق،  ص 2) (
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حیــث  قــانونه یختلــف بــه مــع بعــض شــراح هــذا النــإهــذا التحلیــل الــذي اســتنتجه الباحــث ف أنو 

ردنــي لــم یحــدد الــركن المــادي فــي الجریمــة المنصــوص المشــرع الأ أنقــولهم  لــىإیتجــه بعــض الشــراح 

  .)1( )174(لى من و من علیها في الفقرة الأ

المشــرع قــد ذكــر الــركن المــادي لهــذه الجریمــة فــي الفقــرة  أنبــالباحــث یثبــت وجــه نظــرة  أن إلا

لـى وفـي و ن الفقـرة الأة الـنص مـیافي بد) ادخل في ذمته(حینما ذكر كلمة ، )174(لى من المادة و الأ

شـغال ذمتــه فــي المــال المعتــدي ناهــو  الجــانيالادخـال فــي ذمــة  أنلــى یثبــت المشــرع و ة الفقــرة الأیـانه

لــى و حینمــا ذكــر المشــرع فــي الفقــرة الأ ،ى حیــازة كاملــةإلــعلیــه الــذي حــول حیازتــه مــن حیــازة ناقصــة 

لـى إبحكـم وظیفتـه  الجـانيموكـل بـه العقوبة المتربـة علـى الفعـل المـادي وهـو المتمثـل بإدخـال المـال ال

  .ذمته، وذلك یتغیر الحیازة من حیازة ناقصة الى حیازة تامة

  :على النحو التالي )1( )174(حیث جاء نص المادة 

مـن رئیسـه  بموجـب تكلیـف أولیه بحكم الوظیفـه إموظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل كل (

 ةحد النـاس عوقـب بالاشـغال الشـاقلأ أو ةرى للدولخأیاء أشحفظه من نقود و  أوته یاجب أومر ادارته أ

   ).وبغرامه تعادل قیمة ما اختلسه ةالمؤقت

                                                
أن المشرع الأردنـي لـم یحـدد الـركن المـادي "، یقول لجرائم المضرة في المصلحة العامةا، )1997السعید، (انظر 1) (

 .513، ص )"174(لجریمة الاختلاس في نص المادة 
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ادخـــال  أيفعـــل الادخـــال  أنكـــد علـــى أالمشـــرع  أنضـــا أیومـــن الـــنص المـــذكور یجـــد الباحـــث 

وذكــر الغرامــه  یــةالجزائ ةهــو یمثــل جریمــة اخــتلاس حیــث ذكــر المشــرع العقوبــ الجــانيالمــال فــي ذمــة 

وهــذا دلیــل  ةة الفتــر ایــالــداخل فــي ذمتــه بوصــف عملیــة الادخــال بــالاختلاس فــي نه ل المــالالتــي تعــاد

لـى مـن و الأ ةالمشرع الاردني ذكر الركن المـادي لجریمـة الاخـتلاس فـي الفقـر  أنواضح وصریح على 

  .)174(نص المادة 

 أن إلاس ردنــي بتعریــف الاخــتلالــم یقــم المشــرع الأ ذكــر ســابقاً  العقوبــات الاردنــي وكمــا قــانون

فـي المـال الـذي بعهدتـه علـى اعتبـار  الجـانيتصـرف  هو(عرفت الاختلاس  محكمة النقض المصریة

  .)1( )ه مملوك لهأن

الـركن المـادي  أنبـ )174(ه یتفق مع ما جاء به نـص المـادة أنومن هذا التعریف یجد الباحث 

حـــد النـــاس أ أولـــى الدولـــة بالتعـــدي علـــى مـــال العائـــد ملكـــه ا الجـــانيلجریمـــة الاخـــتلاس یتمثـــل بقیـــام 

  .نقل حیازة هذا المال من حیازة ناقصة الى حیازة كاملة أيوالتصرف به تصرف المالك 

ــــالرجوع الــــى الــــركن المــــادي لجریمــــة اســــاءة  یتماثــــل مــــع الــــركن المــــادي لجریمــــة  الائتمــــانوب

للمـال الموجــد بتحویـل الحیـازة  الجـانيبفعـل  نكـلا الـركنین فـي الجـریمتین یتمــاثلا أنالاخـتلاس حیـث 

ســــواء فــــي جریمــــة  الجــــانيوهــــذا متمثــــل بتصـــرف  ةلـــى حیــــازة كاملــــإفـــي حوزتــــه مــــن حیــــازة ناقصــــة 

فعــل یعــد تعــدیا علــى المــال   أي أواســتهلاكه  أوبالمــال تصــرف المالــك  الائتمــاناســاءة  أوالاخــتلاس 

  .الامتناع عن تسلیمه لمن یلزم تسلیمه الیه أوالمختلس 

 أن أيالــراجح وحجــة هــذا الــر  أيفــي جریمــة الاخــتلاس وهــذا الــر  تصــور الشــروعی ه لاأنــ یتضــح

تقـع وبالتـالي لا تكـون وتكـون الجریمـة علــى  لا أن أمـاو  ،تقـع وتكـون الجریمـة تامـة أن أمـانیـة الحیـازة 

موظـف  أنتقع وعلى سـبیل المثـال لـو فرضـنا  لا أوتقع  أن أما ،جریمة الاختلاس أنالاطلاق حیث 

                                                
 .514-513المرجع السابق، ص,السعید1) (
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ه یسأل عن جریمة اخـتلاس حتـى لـو لـم یـتم البیـع نإالیه بحكم وظیفته للبیع فقام بعرض مكتبه العائد 

جریمـة الاخــتلاس تقــع بكــل  نوهــذا لأ، )1(تصــور فــي هـذا النــوع مــن الجریمــة وجـود شــروعیوبالتـالي لأ

  .)2(سلوك یعبر عن تحول نیة الموظف الى تملك الشئ

یتصــور فیهــا الشــروع  الجــریمتین لاكــلا  أنیجــد الباحــث  الائتمــانوبالمقارنــة مــع جریمــة إســاءة 

دنـي لـم یوجـب لأر المشـرع ا نإفـ دأمن الجرائم الجنحویة من حیث المب الائتمانجریمة إساءة  أنحیث 

ردنـي لــم یوجـب الشــروع المشــرع الأ أنالشـروع فــي الجـرائم الجنحویــة إلا بنـاء علــى نـص خــاص وبمـا 

وبالتـــالي لا عقـــاب علـــى  الائتمـــانة فـــي الجـــرائم الجنحویـــة إلا بنـــاء علـــى نـــص خـــاص لجریمـــة إســـاء

طبیعـة الجریمــة لاتقبـل الوجــود علـى صــورة ناقصــة  أنخــر أ جانـبومــن  جانـبالشـروع فیهــا هـذا مــن 

  .)3(تقع لا أوتقع  أن أماوبالتالي 

  .هاتصور وقوع شروع فیی كلیهما لا أنعلى  ناتتفق ناكلا الجریمت نإومن هذا المنطلق ف

  ي لجریمة الاختلاسالركن المعنو : الثالمطلب الث

ه یتمثـــل الـــركن المعنـــوي لهـــذه الجریمـــة بالقصـــد أنـــ أيجریمـــة الاخـــتلاس جریمـــة قصـــدیة  تعـــد

ه أنــ أيیقــوم علــى العلــم والارادة  ،سالقصــد الجنــائي لجریمــة الاخــتلا نإالجنــائي وكمــا هــو معــروف فــ

ذا المــال الموجــود هــ أنیعلــم  الجــانيیكــون  أن بــدّ  لا .حتــى یتــوفر القصــد الجنــائي لجریمــة الاخــتلاس

 الجــانيیكـون یعلـم  أنه یجـب أنـ أن أيفـي حیازتـه بحكـم الوظیفـة حیـازة ناقصـة ولیســت حیـازة كاملـة 

یمتلـك  أنالـذي بحوزتـه المـال علـى  الجـانيرادة إتتوجـه  أنهذا المال لیس مملوك له كـذلك یجـب  أن

صـراف نیـة أنلقصـد الجنـائي رادة فـي ایكفي لتحقق عنصـر الإ الجانيرادة إلم تنصرف  نإهذا المال ف

                                                
 .516المرجع السابق، ص, السعید 1)(

 .132عبدالستار، المرجع السابق، ص  2)(

 .420الجبور، المرجع السابق، ص 3) (
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یــرد المــال  أن الجــانينفـي القصــد الجنــائي نیــة یه لأأنــ أيیتصــرف فیــه  أنلــى إحـائز المــال المخــتلس 

  . )1(ه یلتزم برد المبلغ المختلسأنیلزم نفسه بإقرار  أن أو یكون رده فعلاً  أن أوبعد ذلك 

یكفــي لتــوفر هــذه النیــة تنصــرف الــى تملــك المــال الموجــود بحوزتــه و  الجــانينیــة  أنیجــب  أي

یكتــب علــى  نالتــزام بإرجاعــه كــالإ أویریــد إرجاعــه  ناالتصــرف بالمــال الموجــود بحوزتــه حتــى لــو كــ

بالتــالي تعــد النیــة متــوفرة حتــى لــو جبــر الضــرر وهــي احــد عنصــري القصــد  أونفســه إقــرار بإرجاعــه 

  .الجنائي

 نبــیلا لا ناث ولــو كــعــالباث علــى القصــد الجنــائي لجریمــة الاخــتلاس فعــؤثر البایــ ه لاأنــ أي

  .)2(نفي توافر القصد الجنائيی

ه أخـذ المـال وأدخلـه فـي ذمتـه لأسـباب أنـقـول المـتهم  أن((ردنیـة ز الأیوقد قضت محكمة التمی

 أنه لــم یقــول مثــل هــذه الأقــوال إلا بعــد أنــه إخــتلاس خاصــة أنــغیــر مــن وصــف فعلــه بیضــروریة لأ

  . )3( ))وزتهأكتشف المسؤولین النقص في المال الذي بح

یجـد الباحـث  الائتمـانسـاءة إبمقارنة الركن المعنوي لجریمة الاختلاس والركن المعنوي لجریمة 

رادة فـــــي جریمـــــة الإ أنلا إرادة علـــــى العلـــــم الإ أيعلـــــى القصـــــد الجنــــائي  أن كــــلا الـــــركنین یقـــــوم أن

ولــو لــم یقصــد  بالمــال الموجــود بحوزتــه الجــانيالتصــرف الــذي یقــوم بــه  أن أي ،الاخــتلاس مفترضــة

 إلا ،وبالتـالي یتـوفر القصـد الجنـائي الجـانيیعیده لا ینفي النیـة لـدى  أنیتصرف به على  ناالتملك ك

 أن فـلا بـدّ  ،كمـا هـو الحـال فـي جریمـة الاخـتلاس ،لیست مفترضة الائتمانساءة إالنیة في جریمة  أن

لتصــرف فــي المــال تصــرف ا أوتتوجــه بقصــد التملــك  الائتمــانســاءة إفــي جریمــة  الجــانيتكــون نیــة 

حیـــث  )422و174(یــرفض رده وهـــذا مــا یؤكــد علیــه نــص المــادة  أویبیعــه  أویســتهلكه  أنالمالــك كــ

                                                
 .86و ص  85القهوجي، المرجع السابق، ص 1)(
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كــل موظـف عمــومي ادخــل الــى ذمتـه مــا وكــل الیــه (علـى النحــو التــالي  )174(جـاء فــي نــص المــادة 

  ........)بحكم وظیفته

هنـا یكـون بعلمـه  الجـانيتصرف  لیه ومن خلال هذا النصإلى ذمته ما وكل إكلمة ادخل  أنو 

یتصـرف علــى هــذا المـال الموجــود بحــوزة  هأنــ أيفــي هــذه الحالـة مفترضــة  الجـانينیــة  أن أيرادتـه إ و 

وبالتــالي  ،قــرار بــذلك لا یــؤثر علــى تــوفر النیــةإكتــب  أویــرده  أنراد أبحكــم وظیفتــه حتــى لــو  الجــاني

بحكـم وظیفتـه لـو  الجـانيل المحاز لـدى هذا الما أيه یتضح من النص أنتوفر القصد الجنائي حیث 

فرة بالتــالي یتــوفر ادخلــه الــى ذمتــه لــو علــى ســبیل الــدین یعــد جرمــة اخــتلاس وبهــذا تكــون النیــة متــو 

  .القصد الجنائي

كـل مـن سـلم علـى سـبیل (النیـة لیسـت مفترضـة فیهـا حیـث جـاء الـنص  أنفـ الائتماناساءة  أما

  ...............)استهلكه أوف المالك صرف به تصر بت أوبدله  أوفكتمه ....ةنماالأ

 الجـانيذا تصـرف إفـ ،المذكورة بـالنص تحالة من الحالا أيب الجانيتتوفر النیة الجرمیة لدى 

المال من المثلیات ورده لصاحبه عندطلبـه فـلا تعـد هنـا تـوفر النیـة الجرمیـة  نابالمال المودع لدیه وك

النیــة لیســت مفتــرض فــي جریمــة  أنیجــد الباحــث وبالتــالي لا یوجــد قصــد جنــائي ومــن هــذا المنطلــق 

  .كما هي في جریمة الاختلاس الائتماناساءة 

  ركن المحل: المطلب الرابع

مما لا شك فیه أن لجریمة الاختلاس ركن خاص تتمیز فیه عن باقي الجرائم ویتمثل هذا 

ویكون بحوزة الركن في ركن المحل، حیث أن ركن المحل لهذه الجریمة هو المال المعتدى علیه 

  .الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظیفته

أي أن هذا المال المعتدى علیه لا یشكل ركن المحل للجریمة إلا إذا تم الاعتداء علیه من 

  .قبل الموظف العالم أو من في حكمه بتحویل حیازة هذا المال من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة
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یة بین الوظیفة والحیازة أي أنه لولا الوظیفة لما حاز ومن هذا المنطق یجب توافر علاقة سبب

وهذا یعني أن الأموال العائدة لخزینة الدولة أو للبنوك أو . )1(هذا الموظف المال موضوع الاختلاس

الشركات المساهمة العامة مؤسسات الإقراض كلها تشكل ركن المحل لجریمة الاختلاس في حالة 

ظف العام في حكمه بسبب وظیفته بتحویل حیازتها من حیازة ناقصة تم الاعتداء علیها من قبل المو 

أن تكلیف المنهج بالقیام بمهام (إلى حیازة تامة، وهذا ما قضت به محكمة التمییز حیث قضت 

مدیر القلم أثناء مرض المدیر الأصیل المناط به استلام عینات الأسلحة المضبوطة وضبطها في 

جرم أخذه للأسلحة التي في عهدته وتحت إدارته وحفظه بحكم  خزانة خاصة بمفتاحها وحفظه من

  .)2( )من قانون العقوبات ولیس جرم السرقة) 174/1(الوظیفة اختلاس حسب نص المادة 

وبالرجوع إلى قرار محكمة التمییز یظهر أن المحكمة قضت باعتبار الجریمة اختلاس 

قول الذي یحمل الصفة العامة من قبل ولیست جریمة سرقة، لأنه تم الاعتداء على المال المن

الجاني المودع لدیه المال بحكم وظیفته وأن هذا الجاني هو موظف عام، وبالتالي فإن هذا القرار 

یؤكد بأن ركن المحل لجریمة الاختلاس هو المال المنقول الذي تم إیداعه لدى مؤسسة عامة أو 

علیه من قبل موظف عام أو من في من في حكمها حسب ما نص علیه القانون وتم الاعتداء 

حكمه بسبب هذه الوظیفة بتحویل حیازة هذا المال من حیازة ناقصة على حیازة كاملة، وهذا یشكل 

اعتداء على هذا المال وأن هذا المال المعتدى علیه بهذه الحالة هو یمثل ركن المحل لجریمة 

ه الجریمة من خلال هذا المطلب الاختلاس، ومن هنا یكون الباحث قد تحدث عن ركن المحل لهذ

وبذلك یكون قد تحدث عن أركان جریمة الاختلاس من خلال هذا المبحث، وبالتالي لا بدّ له من 

أن یتحدث عن العقوبة المفروضة على هذه الجریمة من خلال المبحث القادم لتوضیح مقدار 

  .العقوبة المفروضة على هذه الجریمة

                                                
  .29نجم، المرجع السابق، ص )1(
  .2469، ص 1993لسنة ) 19/93(قرار تمییز جزاء رقم ) 2(
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  لاختلاسعقوبة جریمة ا: المبحث الثالث
مما لا شك فیه أن جریمة الاختلاس كسائر الجرائم فرض لها المشرع عقوبة وأن المشرع 

هو منع : الأردني قد شدد العقوبة حیث جعل العقوبة المفروضة على الجاني من شقین الشق الأول

ي هو الغرامة الت: الحریة من خلال عقوبة الأشغال الشاقة التي تقع على الجاني والشق الثاني

یفرضها على الجاني والتي مقدارها مقدار المال المختلس وأن غایة المشرع من فرض هذه العقوبة 

هو الردع العام الهادف إلى إبعاد فكرة جریمة الاختلاس من أذهان الموظفین العمومیین ومن في 

لك حكمهم إذ سیعرفو من خلال هذه العقوبة عدم وجود جدوى مادیة من وراء فعل الاختلاس، كذ

تعویض الدولة أو أیة مهمة عامة ترتبط بالدولة أو الشركات أو البنوك عن الخسارة المالیة التي 

  .)1( تلحق بها جراء جریمة الاختلاس

ومن هذا المنطلق سوف یتم عرض لمقدار العقوبة المفروض على جریمة الاختلاس خلال 

الجریمة، حیث یظهر الباحث هذا المبحث حیث یتم عرض لطبیعة العقوبة المفروضة على هذه 

طبیعة العقوبة المقدرة ومقارنتها بالعقوبة المقدرة على هذه الجریمة بالقانون اللبناني ثم یطرح العقوبة 

المشددة على هذه الجریمة من خلال المطلب الثاني، في المطلب الثالث یطرح حالات التخفیف 

  .جریمة ومقارنتها بالقانون اللبنانيوبهذا یكون الباحث تحدث عن العقوبة المقدرة لهذه ال
  

  طبیعة عقوبة جریمة الاختلاس: لوالمطلب الأ 

العقوبـــة  أنالعقوبـــات الاردنـــي یجـــد الباحـــث  قـــانونمـــن  )174(وبالاســـتناد الـــى نـــص المـــادة 

حیــث جــاء فحــو العقوبــة  ،علــىأوحــد  أدنــى بحــد علــى هــذه الجریمــة حــددها المشــرع الأردنــيالمقــدرة 

ــــن المقــــدرة وفقــــاً  ــــة والغرامــــة الأ(ص المــــادة المــــذكورة ل تعــــادل قیمــــة المــــال التــــي شــــغال الشــــاقة المؤقت

  .)المختلس

                                                
  .226، صمرجع سابقرباح، الطویل و  )1(
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شــغال الشــاقة المشــرع حــدد الأ أنیجــد الباحــث  قــانونالمــادة عشــرین مــن نفــس ال إلــىوبــالرجوع 

   .دنى ثلاثة سنوات وبحد أعلى خمسة عشر سنةأالمؤقتة بحد 

ح بحـد أدنـى ثـلاث سـنوات و اى جریمـة الاخـتلاس تتـر العقوبـة المقـدرة علـ نإومن هذا المنطلق فـ

لســلطته التقدیریــة لــه خیــار بتوقیــع  القضــاء فــي هــذه الحالــة ووفقــاً  أنعلــى خمســة عشــر ســنة و أوبحــد 

لا تقـل العقوبـة عــن ثـلاث سـنوات ولا تزیــد  أنالعقوبـة علـى هــذا الفعـل المجـرم فــي الظـروف العادیـة بــ

ردنــي جعلهــا نســبیة فــي المشــرع الأ نإالغرامــة فــ أمــامقــدرة هــذا بالنســبة للعقوبــة ال ،خمســة عشــر ســنة

فلـم یحـددها المشـرع بـل جعلهـا نسـبیة، تعـاد ) 174(جریمة الاخـتلاس المنصـوص علیهـا نـص المـادة 

عقوبـة الغرامـة فـي  نإلى عقوبة الاشـغال الشـاقة المؤقتـة، وبالتـالي فـإ ،قیمة المال المختلس بالإضافة

وهــــذا مــــا خصــــته بــــه محكمــــه التمییــــز  ةت الخاصــــمــــااوهــــي مــــن الغر  هـــذا النــــوع مــــن الجــــرائم نســــبیة

  .)1(ردنیةالأ

لا بـد مـن توضـیح عقوبـة  ناآخر لأهمیة الغرامة وخاصـة فـي جریمـة الإخـتلاس كـ جانبومن 

  .سعأو الغرامة بشكل 

  .)2( )لى الخزنة العامةإهي إلزام المدعى علیه بأداء مبلغ نقدي (: عقوبة الغرامة أن

الغرامــة عبــارة عــن عقوبــة تتمثــل بــإلزام المحكــوم علیــه بــدفع مبلــغ مــن  أنج وممــا ســبق نســتنت

له على فعله وهذا ما قضت به محكمـة التمییـز الأردنیـة حیـث قضـت  المال لخزینة الدولة وهذا عقاباً 

لـى خزینـة الحكومـة المبلـغ المقـدر فـي الحكـم إیـدفع  أنالغرامة هي إلزام المحكـوم علیـه بـ أن(: للمجرم

على خلاف ذلـك كمـا تقضـي المـادة  قانونإلا إذا نص ال ،یر ومئتي دینارناح بین خمسة دنو اوهي یتر 

زالـه نإالغرامة تختلف من التعویض المدني في كونها جـزاء یقصـد مـن  أنالعقوبات و  قانونمن  )22(

                                                
 .، موقع قسطاس الإلكتروني82/1975قرار تمییز جزاء رقم1) (

 .الإلكتروني ، موقع قسطاس2167/2011قرار تمییز جزاء رقم2) (
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إصــلاح الضــرر  أوالتعــویض المــدني فهــو جبــر  أمــاوردعــه عــن ارتكــاب جریمــة أخــرى  الجــانيلام یــا

  .آخر جانبومن  جانبهذا من )1( .)أحدثه الغیرالذي 

  :واع الغرامةأن أن

  الغرامة التكدیریة  .1

  الغرامة الخاصة  .2

◌ً : الغرامــة التكدیریــة أمــا  وهــي إلــزام المحكــوم علیــه بــأداء المبلــغ المنصــوص علیــه بــالحكم وفقــاً

  . )2( )العقوبات الأردني قانونمن  )24(لنص المادة 

ذلـك المضـافة لعقوبـة جنائیـة  أوتي لم یحدد مقدارها مسبقا المشـرع هي ال: الغرامة الخاصة أما

  .ت النسبیةمااغر ت الخاصة المااوتعد من الغر  )جنحیة في أحوال خاصة أو

هــي التــي یتحــدد مقــدارها بالقیــاس الــى عنصــر معــین مثــل المــال محــل : ت النســبیةمــااالغر  أنو 

  . )3(ام التأخیرأی أورض مساحة الأ أووزنها  أوحجمها  أوعدد السلع  أوالسرقة 

خـــتلاس هـــي مـــن نـــوع العقوبـــة الغرامـــة المقـــدرة علـــى جریمـــة الا أنفـــ وبالتـــالي كمـــا ذكـــر ســـابقاً 

  .ت الخاصةمااتعتبر من الغر  أيغرامة نسبیة 

العقوبـــات الأردنـــي  قـــانونل ةالعقوبـــة المفروضـــة علـــى جریمـــة الاخـــتلاس بالنســـب إلـــى وبـــالنظر

علـى جریمـة  ةحیث جاءت العقوبـات المقـدر  ةالبسیط أو ةلظروف العادیفي ا اللبنانيالعقوبات  قانونب

 شــهر الــى ثــلاث ســنواتأالحــبس مــن ثــلاث (ي ناعقوبــات لبنــ)359( لنصــوص المــادة الاخــتلاس وفقــاً 

  قیمــــــــــة المــــــــــال أيدنـــــــــى عــــــــــن قیمــــــــــة الـــــــــردود ز حــــــــــدها الأو االتـــــــــي لا تتجــــــــــ ةالنســــــــــبی ةوبالغرامـــــــــ

  .)المختلس

                                                
 .1019ص منشورات الحلبي، : ، دار النشر3طشرح قانون العقوبات القسم العام،  )2010 حسني،( 1)(

 .465الجبور، الوسیط في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  2)(

 .8القهوجي، المرجع السابق، ص  3)(
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) 1(((ردنــي حیـث جــاء الــنص علـى النحــو التــالي أعقوبــات  )174(وبـالرجوع الــى نفــس المـاده 

شــغال الشــاقة المؤقتــة وبغرامــة تعــادل قیمــة مــا عوقــب بالأ...... كــل موظــف عمــومي أدخــل فــي ذمتــه

  .))اختلس

 ةهــي الاشــغال الشــاق ةوفقــا للــنص فــي الظــروف العادیــ ةالمقــدر  ةوبالتــالي یجــد الباحــث العقوبــ

  .ة المال المختلسالتي تعادل قیم ةوالغرام ةالمؤقت

ردنــي والـواردة فــي العقوبـات الأ قـانونل المقـدرة وفقــاً  ةالعقوبــ أنومـن هـذا المنطلــق یجـد الباحـث 

 اللبنــانيالعقوبــات  قــانونل أشــد مــن العقوبــة المقــدرة علــى جریمــة الاخــتلاس وفقــاً  )174(نــص المــادة 

  .)359(الواردة في نص المادة 

ردنـي قـد حـدد یجـد الباحـث المشـرع الأ ةعقوبـة الغرامـل بةخـر بالنسـأ جانـبومـن  جانـبهذا من 

 اللبنــانيالعقوبــات  قــانونل وفقــاً  ةالمقــدر  ةللغرامــ ةبالنســب أمــا .نســبیة أيالغرامــه بقیمــة المــال المخــتلس 

دنى تعادل قیمة المال المختلس ولـم یحـدد لهـا حـدا أعلـى وتـرك هـذا التحدیـد أفوضع لها المشرع حدا 

  .لقضاءوا ةللمحكم ةتقدیری ةسلط

 ةذاتهــا بالنســب ةعلــى الجریمــ ةالمقــدر  ةللعقوبــ ةهنــاك اخــتلاف بالنســب أنوبالتــالي یجــد الباحــث 

  .ینناللقو 

 (     لـنص المـادة  ووفقـاً  ةلتحدیـد نـوع الجریمـ ةلـه دور كبیـر بالنسـب ةاختلاف هذه العقوبـ أنو 

 أمـا جنایـةمـن نـوع  ةجریمـ هـي ةیكـون نـوع الجریمـف ةالمقـدر  ةللعقوبـ واسـتناداً  ،ردنيعقوبات الأ )174

هــــذه التقســــیمات لهــــا دور كبیــــر  أنمــــن نــــوع جنحــــة و  ةهــــذه الجریمــــ نإفــــ اللبنــــاني قــــانونبالنســــبة لل

وســوف یــذكر دورهــا الباحــث بالنســبه لختصــاص المحــاكم  ةختصــاص المحــاكم النــاظره لهــذه الجریمــاب

  .لهذا الفصل ةبشكل مفصل في الفصول التالی ةالناظره لهذه الجریم
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  حالات التشدید لعقوبة جریمة الاختلاس : يناطلب الثالم

العقوبـات الاردنـي حیـث جـاء الـنص علـى  قانونمن ) 3(فقرة ) 174(بالرجوع الى نص المادة 

بــدس  أوالســندات  أو إذا وقــع الفعــل المبــین فــي الفقــرتین الســابقتین بتزویــر الشــیكات((النحــو التــالي  

اتـلاف الحســابات  أوحــذف  أوبتحریـف  أوالســجلات  أوتر الـدفا أوكتابـات غیـر صــحیحة فـي القیــود 

ى منـع اكتشـاف الاخـتلاس عوقـب إلـحیلة ترمي  أيغیرها من الصكوك بصورة عامة و  أو راقو الأ أو

  ).)تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قیمة الاختلاس شغال الشاقة المؤقتة مدة لاالفاعل بالأ

ه قـــد شـــدد العقوبـــة أنــومـــن خــلال هـــذا الـــنص  ردنـــيالمشـــرع الأ أنالـــنص الســابق  یتضــح مـــن

للحـالات المـذكورة بـالنص ویكـون التشـدید  ووفقـاً  الجانيالمفروضة على جریمة الاختلاس إذا ارتكبها 

شـــغال أمــن ثــلاث ســنوات  شــغال شــاقة بــدلاً أى خمــس ســـنوات إلــللعقوبــة برفــع الحــد الادنــى للعقوبــة 

شـــغال الشـــاقة المؤقتـــة مـــن ثـــلاث الاخـــتلاس الأشـــاقة، حیـــث العقوبـــة فـــي الظـــروف العادیـــة لجریمـــة 

 ،شـغال شـاقة مؤقتــة، وبالتـالي یكـون التشـدید فـي الحـد الادنـى للعقوبــةألـى خمـس عشـرة سـنة إسـنوات 

لــم یشــددها  الجــانيبالنســبة للغرامــة المفروضــة علــى  أمــاتقــل العقوبــة عــن خمســة ســنوات،  لا أن أي

المشـرع الاردنـي قـد قیـد  أن هذا المنطلق یجد الباحثواكتفى بغرامة تعادل قیمة المال المختلس ومن 

ســـلطة المحكمـــة بالنســـبة للعقوبـــة المفروضـــة علـــى الظـــروف المشـــددة علـــى جریمـــة الاخـــتلاس بحـــد 

  .شغال شاقةأیقل عن خمسة سنوات  دنى لاالأ

علــة التشــدید بالنســبة للعقوبــة المقــدرة عــن جریمــة الاخــتلاس تكــون  أنكــذلك یســتنتج الباحــث 

هــــذه  أنللقیــــام بفعلــــه المجــــرم والمتمثــــل بجریمــــة الاخــــتلاس و  الجــــانيبالوســــیلة التــــي اتبعهــــا مرتبطــــة 

عـادة مـا تشـكل جریمـة أخـرى ولكـن هـذا لـیس بشـرط متـى  3فقـرة  )174(الوسائل المذكورة في المـادة 

  .وقع الاختلاس بهذه الوسیلة
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لمنـع اكتشـاف الاخـتلاس  التزویر قد وقـع نااذا ك((وهذا ما قضت به محكمة التمیز الاردنیة  

  .)1( ))جریمة التزویر في هذه الحالة لاتعتبر مستقلة بل هي عنصر من عناصر الجریمة أنف

التــــي نصــــت علــــى  اللبنــــانيالعقوبــــات  قـــانونمــــن ) 360(وبـــالرجوع الــــى فحــــوى نــــص المــــادة 

لحســابات بتحریــف ا أوالــدفاتر  أو إذا وقــع الاخــتلاس بــدس كتابــات غیــر صــحیحة فــي الفــواتیر((:هأنــ

ى منـع اكتشـاف الاخــتلاس إلـة حیلـة ترمـي أیــغیرهـا مـن الصـكوك وعلـى صـورة عامـة ب أوراق و الأ أو

  .))قلها قیمة الردودأعن الغرامة التي  شغال الشاقة المؤقتة فضلاً تكون العقوبة في هذه الحالة الأ

وبـین نـص  ردنـيأعقوبـات ) 3(فقـرة  174جه للتشابه بین نص المـادة أو هناك  أنیجد الباحث 

ردنـي المشـرع الأ أنجـه التشـابه و جه اختلاف، بالنسبة لأأو ي كذلك هنالك أنعقوبات لبن) 360(المادة 

لــة و ابــل اشــترط لوجــد الظــروف المشــددة مح ،لــم یشــترط الظــروف المشــددة للجریمــة اللبنــانيكمــا هــو 

بعــدم تشــدید  ناقــكــذلك یتف جانــبت هــذا مــن نــاطریقــة ك أوحیلــة  أياخفــاء الفعــل الاخــتلاس بــ الجـاني

جـه الاخـتلاف تتمثـل أو  أمـاأخـر  جانـبمن  ،ین على جریمة الاختلاسقانونالغرامة المفروضة بتلك ال

 قـــانونالتشـــدید للعقوبـــة بالنســـبة لل أنین، یجـــد الباحـــث قـــانونبالعقوبـــة المفروضـــة علـــى الجریمـــة فـــي ال

مـن ثــلاث  ال شــاقة بـدلاً شـغأدنـى للعقوبــة حیـث تصـبح خمــس سـنوات ردنـي یتمثـل بتشــدید الحـد الأالأ

الظـــروف المشـــددة لعقوبـــة الاخـــتلاس تغیـــر العقوبـــة مـــن  نإفـــ اللبنـــاني قـــانونلل ةبالنســـب أمـــا .ســـنوات

لــى اشــغال شــاقة إي ناعقوبــات لبنــ) 359(لــنص المــادة  ثــلاث ســنوات وفقــاً  إلــىشــهر أالحــبس ثلاثــة 

فیـــه تغیـــر جـــوهري شـــغال شـــاقة مؤقتـــة، وهـــذا ألـــى خمـــس عشـــرة ســـنة إمـــن ثـــلاث ســـنوات  أيمؤقتـــة 

خــر فیــه تغیــر لنــوع الجریمــة حیــث یصــبح نــوع الجریمــة مــن آ جانــبومــن  جانــببالنســبة للعقوبــة مــن 

قد شدد العقوبة وحولها من عقوبة مـن حـبس ولا  اللبنانيالمشرع  أنجریمة جنحویة الى جنائیة ورغم 

ردنـــي شـــدد شــرع الأالم أنز بحـــدها الاعلــى ثـــلاث ســـنوات الــى عقوبـــة اشــغال شـــاقة مؤقتـــة إلا و اتتجــ
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حیـث رفـع الحـد الأدنـى  اللبنـانيكثـر مـن المشـرع أالعقـاب علـى جریمـة الاخـتلاس بـالظروف المشـددة 

دنـــى یكـــون الحـــد الأ اللبنـــانيالمشـــرع  أمـــاغال شـــاقة أشـــقـــل عـــن خمـــس ســـنوات ی لا أنللعقوبـــة علـــى 

  .ةؤقتشغال الشاقة المدنى لعقوبة الأشغال شاقة وهو الحد الأأللعقوبة ثلاث سنوات 

  حالات التخفیف للعقوبة المقدرة على جریمة الاختلاس: المطلب الثالث

  : فقرة واحد واثنین حیث جاء  النص على النحو التالي) 177(وبالرجوع الى نص المادة 

الضـرر الحاصـل  نااذا كـ) 174(تخفض نصف العقوبات المنصـوص علیهـا فـي المـادة  .1((

قبـل احالـة  أمـااذا عـوض عـن الضـرر تعویضـا ت وأوالنفع الذي توخاه الفاعـل زهیـدین 

  .القضیة على المحكمة

حكــم فــي الاســاس ولــو غیــر مبــرم  أيالتعــویض اثنــاء المحاكمــة وقبــل  أواذا حصــل الــرد  .2

  .))خفض من العقوبة ربعها

المشـــرع الاردنـــي یخفـــض  أنلـــى مـــن الـــنص المـــذكور یجـــد الباحـــث و لـــى الفقـــرة الأإوبـــالرجوع 

ه أنـلحـالات معینـة مـن خـلال هـذه الفقـرة حیـث  على جریمة الاختلاس وفقـاً  وضةنصف العقوبة المفر 

  .لى النصف إلا یتحقیقهاإلاتخفض العقوبة 

  .ر الناتج عن جریمة الاختلاس زهیدیكون الضر  أنفي حالة  :لاً أو 

  .كون النفع الذي جناه الفاعل زهیدی أنفي حالة  :یاً أنث

لضـرر الـذي نـتج عـن فعـل جریمـة الاخـتلاس تعویضـا عن ا الجانيفي حالة اذا عوض  :ثالثاً 

  .)1(قبل احالة القضیة على المحكمة أمات

الــذي یقــوم بــدفع  للجــانيعطــى فرصــة أردنــي المشــرع الأ أنومــن هــذا المنطلــق یجــد الباحــث 

یخفــض العقوبــة العقوبــة المفروضــة علــى  أنالضــرر النــاتج عــن جرمــه ویعــوض عنــه تعــویض تــام بــ
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عــن جرمــه هــذا مــن لكــي یقــوم بــدفع الضــرر النــاتج  للجــانيهــذا فیــه تشــجیع الجریمــة الــى النصــف و 

  .آخر جانبومن  جانب

ومــن هــذا  ،اصــلاحهردع الجــاني و تــه یاردنــي لیســت غالمشــرع الأ أن وكمــا ذكــر الباحــث ســابقاً 

لـى حجـم الضـرر النـاتج عـن إ) 177(مـن نـص المـادة  لـىو المنطلق نظر المشرع من خـلال الفقـرة الأ

زهیــد  الجــانيحصـل علیــه یالــذي  النفــع الضــرر زهیــد وبالتـالي یكــون أنالاخــتلاس فـإذا كــفعـل جریمــة 

نصـف العقوبـة إلـى نتیجة لفعله المشكل لجریمـة الاخـتلاس تخفـض  الجانيالعقوبة المترتبة على  نفإ

  .المفروضة على مثل هذا الفعل

عطـــى فرصـــة أي قـــد ردنـــالمشـــرع الأ أنیـــة مـــن الــنص المـــذكور نالـــى الفقـــرة الثإكــذلك بـــالرجوع 

 أوبــرد المـــال المخـــتلس  الجـــانيذا قــام إ ،ســـاس ولـــو غیــر مبـــرمثنـــاء المحاكمــة وقبـــل فــي الأأ للجــاني

فرصـة لكــي  للجـانيالمشـرع مـن خـلال الـنص یحفــظ مـن العقوبـة ربعهـا وهـذا فیـه  أنالتعـویض عنـه فـ

یخفـــظ العقوبـــة  أنیقـــوم بـــرد المـــال المخـــتلس وبالتـــالي دفـــع الضـــرر النـــاتج عـــن فعلـــه المجـــرم بمقابـــل 

ســاس ولــو ثنــاء المحاكمــة قبــل الحكــم وبالأأالتعــویض  أوالــرد  ناكــ أنالمفروظــة علیــه الــى الربــع هــذا 

، لتحقیـــق ذلـــك فـــإن قــانون الجـــرائم الاقتصـــادیة بلعــب دورهـــا بالنســـبة لتخفیـــف الحكـــم غیـــر مبــرم ناكــ

حیـث یتفـق قـانون العقوبـات  العقوبة المفروضة على الجرائم الاقتصادیة والتي منها جریمة الاخـتلاس

  .مع قانون الجرائم الاقتصادیة حیث قضت محكمة التمییز الأردنیة على النحو التالي

للمحكمــة تخفــیض  أنالعقوبــات  قــانونمــن  )99/3(بینــت المــادة ) 2).......(1(حیــث قضــت 

حكــم یتوجــب علـى محكمــة الموضــوع وبعـد تجــریم ال ناه كــأنـكـل عقوبــة جنائیــة أخـرى الــى النصــف، و 

بالأشـغال الشـاقة المؤقتـة مـدة خمسـة سـنوات والغرامـة قیمـة مـا أخـتلس والبالغـة  )المجـرم(على المـتهم 

  .)1( سبعمائة وخمسة وستین دیناراً 
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مـــــن قـــــانون الجـــــرائم  )ب/7(ســـــتعمال الأســـــباب المخففـــــة التقدیریـــــة وفـــــق المـــــادة اوبعـــــد ذلـــــك 

  .قتصادیةالإ

 لـى النصـف والغرامـةإالعقوبات وتخفیض العقوبـة  العقوبات قانونمن  )99/3(طبیق المادة بتو 

  .)1(ون دینارا ونصف الدینارأنوثم ناثلاثمائة واثن

جــاء فحــواه علــى ) 366(نــص المــادة  أنیجــد الباحــث  اللبنــانيالعقوبــات  قــانونوبــالرجوع الــى 

 ناذا كــإ) 362(الــى  )359(تخفــض نصــف العقوبــات المنصــوص علیهــا مــن المــواد (( :النحــو التــالي

قبــل  أمــات ا عــوض عــن الضــرر تعویضــاً إذ أولضــرر الحاصــل والنــوع الــذي توخــاه المجــرم زهیــدین ا

حكــم فــي  أيثنــاء المحاكمــة وقبــل أالتعــویض فــي  أوذا حصــل الــرد إ، احالــة القضــیة علــى المحكمــة

  ).)ساس ولو غیر مبرم خفض من العقوبة ربعهاالأ

فقـــرة واحـــد  )177(بـــنص المـــادة  اللبنـــانيالعقوبـــات  قـــانونمـــن ) 362(وبمقارنـــة نـــص المـــادة 

العقوبــة المفروضـــة  ناكـــلا النصــین یخففــ أنحیــث  ،كـــلا النصــین متشــابهین أنلباحــث واثنــین یجــد ا

الضرر الناتج عـن الفعـل المجـرم زهیـد كـذلك النفـع الـذي  ناذا كإلى النصف إعلى جریمة الاختلاس 

 الجـانيذا قـام إمن العقوبـة المفروضـة الربـع  ناالنصین یخفف أنزهید كذلك یجد الباحث  الجانيجناه 

ثنــــاء أ الجــــانيذا قــــام إ ،التعــــویض عــــن الضــــرر النــــاتج عــــن الفعــــل المجــــرم أو بــــرد المــــال المخــــتلس

التعـویض ومــن هـذا المنطلــق  أوسـاس ولـو غیــر مبـرم بـرد المــال المخـتلس لأالمحاكمـة وقبـل الحكــم با

 أولكـي یقـوم بـرد المـال المخـتلس  للجـانيلفرصـة البـاب وا ناكـلا مـن المشـرعین یفتحـ أنیجد الباحث 

لـى المحكمـة فـإذا إحالـة الـدعوى إذلـك قبـل  ناالتعویض عن الضرر الناجم مـن فعلـه المجـرم سـواء كـ

ذا قـام بـالرد اثنـاء إ أمـابالرد قبل الاحالة الى المحكمة یخفض مـن العقوبـة مقـدار النصـف  الجانيقام 

                                                
 .540السعید، المرجع السابق، ص1)(
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ه یخفــــض مــــن العقوبــــة المفروضــــة بمقــــدار أنــــل المخــــتلس فالمحاكمــــة قبــــل الحكــــم بالاســــاس رد المــــا

  .)2)(1(الربع

  علیــــــــــه قبــــــــــل ناهــــــــــو عبــــــــــاره عــــــــــن اعــــــــــاده المــــــــــال الــــــــــى مــــــــــا كــــــــــ:(الــــــــــرد وبالتــــــــــالي فــــــــــإن

  .)3( )الجریمه

الــذي یرتكــب هــذا النــوع مــن  للجــاني ةفرصــ ىعطــأقــد  اللبنــانيالمشــرع الاردنــي والمشــرع  أنو 

  .ةها تخفف عنه العقوبإنقبلها ف أو ةا قام بالرد في اثناء المحاكمإذالجرائم 

یعتبــر رد المبــالغ المختلســة ) 2).............(1(وهــذا مــا خصــته بــه محكمــة التمییــز الأردنیــة 

یـــة التـــي یتوجـــب تخفـــیض العقوبـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة قانونكاملـــة مـــن الأســـباب المخففـــة ال

ذاتــه ولا یوجــد  قــانونمــن ال) 177/1(لــى النصــف عمــلا بأحكــام المــادة إالعقوبــات  قــانونمــن ) 174(

محكمـــة  أنوحیـــث  .یعفـــي الموظـــف العـــام مـــن العقـــاب فـــي رد المبـــالغ المختلســـة قـــانوننـــص فـــي ال

العقوبــات  قــانونمــن  )174(الموضــوع خفضــت العقوبــة المحكــوم بهــا علــى الممیــز بمقتضــى المــادة 

كامــل المبــالغ المختلســة قبــل الــذكر كونهــا قامــت بــرد ) 177/1(الــى النصــف إســتنادا لأحكــام المــادة 

  .)4(تطبیقا سلیما قانونإحالة القضیة الى المحكمة فتكون قد طبقت ال

الـــرد لـــه دور  نإالمـــال المخـــتلس یخفـــض العقوبـــة وبالتـــالي فـــ الجـــانيرد  أنیســتنتج ممـــا ســـبق 

  .الجانيفعال ومهم بتخفیض العقوبة على 

جریمـة الاخــتلاس وفـق مــا قــدرها  وبهـذا یكــون الباحـث قــد تحـدث عــن العقوبــة المفروضـة علــى

المشرع ومقارنتها بالعقوبة المقدرة على الجریمة ذاتها وفق المشـرع اللبنـاني وبالتـالي یكـون الباحـث قـد 

                                                
 .540-538السعید، المرجع السابق، ص1) (

 .90القهوجي، المرجع السابق، ص2) (

 .474الجبور، المرجع السابق، ص3) (

 .، موقع قسطاس القانوني1822/2010 قرار تمییز جزاء رقم4) (
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أنهــى الحــدیث عــن موضــوعات هــذا الفصــل المتمثلــة فــي مفهــوم جریمــة الاخــتلاس وأركانهــا والعقوبــة 

دث الباحـث فـي الفصـل القـادم عـن مرحلـة المقدرة علیها هذا مـن جانـب، ومـن جانـب أخـر سـوف یتحـ

جراءتها في جریمة إساءة الائتمان والاختلاس   .ما قبل المحاكمة وإ
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  الفصل الرابع

جراءاتها  الائتمانفي جریمة إساءة  مرحلة ما قبل المحاكمة وإ

   والاختلاس
  

ي، مما لا شك فیه أن جریمة إساءة الائتمان والاختلاس تمر في مرحلة التحقیق الابتدائ

وبالتالي سوف یتم من خلال هذا الفصل طرح موضوع التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة إساءة 

ظهار دور  ظهار دور المدعي العام في التحقیق الابتدائي في كلا النوعین وإ الائتمان بنوعیها وإ

مرحلة  النیابة العامة في حالة تطبیق قانون الجرائم الاقتصادیة على جریمة إساءة الائتمان في

التحقیق الابتدائي هذا من خلال المبحث الأول من هذا الفصل، أما المبحث الثاني سوف یطرح 

موضوع التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة الاختلاس حیث یتم طرح دور التحقیق الابتدائي بالنسبة 

حضار وت صدار مذكرة حضور وإ وقیف لجریمة الاختلاس من خلال إظهار دوره في الاستجواب وإ

ومنع المحاكمة وقرار الظن والاتهام هذا من جانب، ومن جانب آخر إظهار أثر تطبیق قانون 

الجرائم الاقتصادیة على جریمة الاختلاس إذ تعد من الجرائم الاقتصادیة وما یعود من أثر واضح 

  .على دور النیابة العامة في مرحلة التحقیق الابتدائي

  .حلة ما قبل المحاكمة بالنسبة لكلا الجریمتینوبهذا ینهي الباحث الحدیث عن مر 
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  التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة إساءة الائتمان بنوعیها : المبحث الأول

یعد التحقیق الابتدائي المرحلة الأولى للدعوى الجزائیة والتي تلي مرحلة الاستدلال أو 

مجموعة من الإجراءات "الابتدائي التحقیق الأولي، وتسبق مرحلة المحاكمة، وتعرف مرحلة التحقیق 

التي تجري بمعرفة سلطة معینة وتستهدف التنقیب عن الأدلة بشأن جریمة قد ارتكبت ثم تقدیر 

  .)1( "مدى كتابة هذه الأدلة لإحالة المتهم إلى المحكمة

إجراء هام من إجراءات الإثبات، یتوجه بواسطته المحقق إلى المدعى علیه "كذلك عرفت 

ف على الحقیقة والوصول إلى اعتراف منه یثبت التهمة المنسوبة إلیه أو دلیل ذاته للوقو 

ومن هذا المنطلق سوف یقوم الباحث بإظهار دور المدعي العام بالنسبة للتحقیق . )2("یتضمنها

الابتدائي لكلا نوعي جریمة إساءة الائتمان حیث یظهر دوره في التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة 

ئتمان غیر المشددة في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني إظهار دوره في التحقیق إساءة الا

الابتدائي في جریمة إساءة الائتمان المشددة هذا من جانب ، ومن جانب آخر إظهار أثر تطبیق 

قانون الجرائم الاقتصادیة على دور النیابة العامة في التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة إساءة 

  .ان من خلال المطلب الثالثالائتم

                                                
، دار الثقافة للنشر 1أصول الإجراءات الجزائیة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط، )2005النمور، ()1(

  .227-226والتوزیع، عمان، ص
  .307، مكتبة الجامعة الأردنیة، ص1المحاكمات الجزائیة الأردني، طشرح قانون أصول  )1993جوخدار،()2(



 73 

دور المدعي العام في التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة إساءة : المطلب الأول

  الائتمان غیر المشددة

كـل مـن سـلم إلیـه علـى سـبیل :" حیث جاء على النحو التـالي) 422(وبالرجوع إلى نص المادة 

  ".عشرة دنانیر إلى مئة دینار یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبالغرامة من... الأمانة

 أنالعقوبـة المفروضـة علـى هـذه الجریمـة المـذكورة فـي الـنص د مـن مقـدار جـنبالتدقیق بالنص 

لیسـت بدائیـة وفـي هـذه  أي بنظرهـا قاضـي صـلح الجـزاء یخـتص هذه الجریمة من نوع جنحـة صـلحیة

 :لـنص علـى النحـو التـاليمحاكم الصلح حیث جـاء ا قانونمن ) 14(لى نص المادة إالحالة واستنادا 

 أوبنـاء علـى شـكوى المتضـرر  هیباشر القاضي بالنظر في الدعوى الجزائیـة الداخلـة فـي اختصاصـ((

صـول المحاكمــات أ قـانونحكـام المبینـة فـي تقریـر مـن مـأموري الضـابطة العدلیـة ویسـیر فیهــا وفـق الأ

  ).)المحاكم الصلح هذا قانونالجزائیة إلا ما نص علیه 

الصــلحیة ینظرهــا قاضــي الصــلح  الائتمــانجریمــة إســاءة  أنحــث مــن خــلال الــنص یســتنتج البا

، كمــا وینظـر قاضــي الصـلح فــي تقریــر مـن مــأموري الضـابطة العدلیـة أوبنـاء علـى شــكوى المتضـرر 

وبالتالي یقوم مقام المـدعي العـام قاضـي  ،بإحالة من المدعي العام إذا قدمت الشكوى إلیه أو الدعوى

في هذا النوع بالمشتكى علیه ویكـون دور المـدعي العـام فـي مرحلـة  الجانيیسمى الصلح والمشتكي و 

یقـوم المـدعي العـام بإحالـة الملـف التحقیـق لهـذا  أنالتحقیق بالنسبة لهـذا النـوع جـوازي وجـرت العـادة بـ

ومــن ثــم حســب الاختصــاص بهــا تحقــق الالنــوع مــن الجــرائم الــى محكمــة الصــلح لكــي تنظــر الــدعوى و 

  .)1(تفصل بها

                                                
ص     ، دار النشر، دار الثقافة للنشـر والتوزیـع، عمـان، 1طقانون أصول المحاكمات الجزائیة،  )2000 نجم،( 1)(

272 . 
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إذا ((محــاكم الصـلح حیــث جـاء الـنص علــى النحـو التــالي  قـانونمـن ) 17(ووفقـا لـنص المــادة 

لى المدعي العـام الـذي لـه صـلاحیة فـي إسـتئناف الحكـم إ أخیرراقها بلا تأو ف الدعوى ترسل أنلم تست

یخبـــر قاضـــي  أنضــا أییومــا اعتبـــارا مـــن الیــوم التـــالي لتـــاریخ صــدوره ویترتـــب علیهـــا  30فــي خـــلال 

  .......))صلح بلا تأخیر بما قرر إجراءه من المعاملات بعد التدقیق بالنظر في الدعوىال

حیــث  ،ا الصـلحیة الجزائیــةیامـن خــلال الــنص السـابق یظهــر دور المــدعي العـام بالنســبة للقضــ

ا الصـــلحیة یاحكـــام الصـــادرة مـــن قاضـــي الصـــلح بالقضـــلأف اأنیســـت أنمـــن حـــق المـــدعي العـــام  أن

الصــلحیة خــلال ثلاثــین یــوم مــن  الائتمــانســاءة إا الاحكــام الصــادرة فــي جریمــة الجزائیــة ومــن ضــمنه

الیوم التـالي لتـاریخ صـدوره هـذا اذا لـم یقـم المشـتكى علیـه باسـتئناف القـرار الصـادر بحقـه كـذلك علـى 

ه یكمـن أنـومن هـذا المنطلـق  ،جراءه من المعاملاتإیخبر قاضي الصلح بما قرر  أن ،المدعي العام

هــو عنــدما تعـرض علیــه الــدعوى الصـلحیة المتمثلــة بالشــكوى  ،ا الصـلحیةیاي العــام بالقضــدور المـدع

لــى قاضــي الصــلح الــذي بــدوره ینظــر إحالــة الملــف التحقیقــي إمــن قبــل المشــتكى یقــوم المــدعي العــام ب

ویســیر فیهــا وفــق الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي نصــوص قــانون محــاكم الصــلح  ،ملــف الشــكوى

  .الجزائیةوأصول المحاكمات 
  

 الائتماندور المدعي العام في  التحقیق الابتدائي في جریمة اساءة : ثانيالمطلب ال

   المشددة

العقوبــات حیــث جــاء الــنص علــى النحــو التــالي  قــانونمــن ) 423(وبــالرجوع الــى نــص المــادة 

دة فعـــال المبینـــة فـــي المـــامرتكـــب الأ نالـــى ثـــلاث ســـنوات اذا كـــإتكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــن ســـنتین (

  .....)السابقة
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فــي هــذه الحالــة هــي  الائتمـانســاءة إالعقوبـة المفروضــة علــى جریمــة  أن یتبــینمـن هــذا الــنص 

العقوبة المفروضـة علـى هـذا النـوع یغیـر نـوع الجریمـة مـن  نفإوبالتالي  .لى ثلاث سنواتإمن سنتین 

فـي مرحلـة التحقیـق  سـیاً ساأ بدائیة وفي هذه الحالة یكون للمدعي العام دوراً  جنحة ىإلجنحة صلحیة 

صـــدار مـــذكرة إیقـــوم ب بحیـــثالابتـــدائي حیـــث یقـــوم المـــدعي العـــام فـــي هـــذا النـــوع بـــالتحقیق الابتـــدائي 

فـي اسـتجواب المشـتكى علیـه  احضـار بحـق المشـتكى علیـه كمـا یكـون للمـدعي العـام دور وأحضور 

خـلاء سـبیله بالكفالـة وبعـد اختتـام التحقیـق الابتـدائي السـبیل بالكفالـة كـذلك ویصـدر  لاخـلاء وتوقیفه وإ

 وبإحالتــه لمحكمــة مــذكرة التوقیــف بحــق المشــتكى علیــه كمــا یصــدر قــرار الظــن بحــق المشــتكى علیــه

وســوف یقــوم الباحــث بتوضــیح لكــل هــذه الاجــراءات التــي یقــوم بهــا  بدایــة الجــزاء حســب الاختصــاص

  .    المدعي العام

دلـــــة القائمـــــة ضـــــده لأوبا إلیـــــه ة المنســــوبةویعنـــــي مجابهـــــة المـــــتهم بالجریمـــــ(الاســــتجواب  :لاً أو 

یعتـرف بارتكـاب الجریمـة  أومنكـر للتهمـة  كـان أنومناقشته بها مناقشة تفصیلیة كي یفند هـذه الادلـة 

الاســتجواب  أنوبعــد تعریــف الاســتجواب یتبــین للباحــث مــن خــلال التعریــف  .)1( )شــاء الاعتــراف أن

المـــدعي  أنن الاســتجواب مـــن قبـــل المــدعي العـــام و هــو المرحلـــة الاساســـیة بــالتحقیق الابتـــدائي ویكـــو 

الاسـتجواب یقـوم بــه  أنالسـلطة القضــائیة و بیـد الاسـتجواب یكــون  أيالعـام هـو نفسـه قاضــي التحقیـق 

  .فراد الضابطة العدلیة القیام بهقاضي التحقیق فقط ولا یجوز لأ

لا  ناالابتـدائي كـ وبعد تعریف الاسـتجواب والـذي یعتبـر المرحلـة الاساسـیة فـي مرحلـة التحقیـق

صــول المحاكمــات الجزائیــة حیــث جــاء نــص الفقــرة أ قــانونمــن ) 63(مــن الرجــوع الــى نــص المــادة  بـدّ 

م المـدعي العـام یثبـت مـن هویتـه ویتلـو أمـاعنـدما یمثـل المشـتكى علیـه (واحد منها على النحـو التـالي 

بحضـــور  إلالا یجـــب  أن مـــن حقـــه أناه یـــاعلیـــه التهمـــة المنســـوبة الیـــه ویطلـــب جوابـــه عنهـــا منبهـــا 

                                                
 . 360النمور، المرجع السابق، ص 1)(
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لـم یحضـر  أومحامي وبدون هذا التنبیه في محضر التحقیق فاذا رفـض المشـتكى علیـه توكیـل محـام 

  .)ربع وعشرین ساعة یجري التحقیق بمعزل عنهأمحامیا في مدة 

ــــنص  ظهــــری ــــة أردنــــي قــــد المشــــرع الأ أنمــــن هــــذا ال ــــه فــــي مرحل عطــــى الحــــق للمشــــتكى علی

لحضــور التحقیــق معــه وعلــى المــدعي  یحضــر محامیــاً  أنمــدعي العــام م الأمــال مــرة و الاســتجواب لأ

 ،یتلــو علیــه التهمــة المنســوبة ،یتثبــت مــن هویــة المشــتكى علیــه أنینبــه المشــتكى علیــه بعــد  أنالعــام 

حقـه  مـن أنمعـه واختیـار الاسـتجواب بحضـور محـامٍ أمهلـه المـدعي مـن لم یحضـر محامیـا  أنعلیه 

ــــم یحضــــرعشــــرین ســــاعة ربــــع و أاحضــــار محــــامي معــــه خــــلال  ــــه فــــإذا ل ــــاً تــــم  المشــــتكى علی محامی

  .الاستجواب بدون الاستعانة بمحامٍ 

یكـون رقیبـا علـى إجـراءات الاسـتجواب  أنور الاسـتجواب لحضـ ف من إحضـار محـامٍ الهد أنو 

  .)1(ي یوجهها المدعي العامسئلة التوله الحق في إبداء ملاحظاته والأ

بالنسـبة لمرحلـة الاسـتجواب للمشـتكى علیـه تطبـق علـى  جـراءاتهذه الإ نإومن هذا المنطلق ف

 لمشـتكى علیـه فـي هـذا النـوع وعنـدماا أنالجنحویـة البدائیـة حیـث  أيالمشـددة  الائتمـانجریمـة إسـاءة 

مــن  نإسـالفة الـذكر فـ 1فقـرة  )63(لـنص المـادة  ل مـرة ووفقــاً و جوابه لأتالمـدعي العـام لاسـ أمـامیمثـل 

المـدعي العـام یمهلـه مـدة  أنیحضـر محـامي لحضـور التحقیـق و  أنع حق المشتكى علیه في هذا النو 

ســاعة لاحضــار محــامي لحضــور التحقیــق معــه فــإذا رفــض إحضــار محــامي لحضــور التحقیــق  24

اذا لــم یحضــر المحــامي خــلال هــذه المــدة ومــن خــلال نــص المــادة  أوه قــد تنــازل عــن حقــه أنــیعتبــر 

لیـه إلعـام سـؤال المشـتكى علیـه عـن التهمـة المسـندة یجـوز فـي حالـة السـرعة للمـدعي ا) 2(فقرة ) 63(

                                                
-53، ص2نشر هذا المؤلف في المجلد رقـم  ،1، ط–دراسة مقارنة –هم بمحامي استعانة المت )2002 الجبور،(1)(

54. 
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جـراء یطبـق فـادة موكلـه وهـذا الإإیطلـع علـى  أنقبل دعوة محامیة للحضور ولمحامي المشتكى علیـه 

  .المشددة الائتمانعلى المشتكى علیه بجریمة إساءة 

ز جــو  یدعي العــام ولامهمــة اســتجواب المشــتكى علیــه هــي مــن مهــام المــ أن، یســتنتج ممــا ســبق

المـدعي  أنحیـث  ،فراد الضابطة العدلیة لاسـتجواب المشـتكى علیـهأینیب غیره من  أنللمدعي العام 

 الاســـتجواب مـــن مراحـــل التحقیـــق الابتـــدائي أنو فـــي الاســـتجواب قاضـــي التحقیـــق  یقـــوم بمهـــامالعـــام 

العــام مــن  المــدعي نإوبالتــالي فــ ،الموكلــة بكــل إجراءاتهــا للمــدعي العــام فــي النظــام القــانوني الأردنــي

للمشــتكى علیــه لكــي یــدافع عــن نفســه  انةالســلطة القضــائیة التــي تتصــف بالاســتقلال وهــذا یمثــل ضــم

كـل همـه البحـث عـن الحقیقـة حتـى لـو تمثلـت  مسـتقلاً  نزیهـاً  داً یـامح كذلك المدعي العام بصفته حكماً 

مــدعي العــام لأحــد ابــة النإردنــي علــى عــدم جــواز مــن المشــرع الأ وحرصــاً  ،ةیــاببــراءة المــتهم فــي النه

 )48(د على هذا من خـلال نـص المـادة حیث أك. )1(أفراد الضابطة العدلیة لاستجواب المشتكى علیه

یمكـــن للمـــدعي العـــام أثنـــاء قیامـــه بوظیفتـــه فـــي الاحـــوال (( :أصـــول محاكمـــات جزائیـــة حیـــث نصـــت

لقســم  هصاصــلـى مــوظفي الظابطــة العدلیـة كــل حسـب إختإیعهــد  أن) 42و  29(المبینـة فــي المـادتین

كـذلك ) )سـتجواب المشـتكى علیـها اى ضـرورة لـذلك مـا عـدأإلا إذا ر  ،عمال الداخلة في وظائفهمن الأ

 أنیجـــوز للمـــدعي العـــام (( ؛1فقـــرة  )92( مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة جـــاء نـــص المـــادة

قیــق فــي مـدعي عــام اخــر لاجـراء معاملــة مــن معـاملات التح أوینیـب أحــد قضــاة الصـلح فــي منطقتــه 

معاملـة تحقیقیـة  ةیـنیـب احـد مـوظفي الضـابطة العدلیـة لأی أنكن التابعة للقاضـي المسـتناب ولـه ماالأ

  ).)الاستجواب المشتكى علیه اعد

حـد مراحـل التحقیـق الابتـدائي أالاسـتجواب  أنردني علـى تأكید المشرع الأ أنیتضح مما سبق 

الاسـتجواب  نإه هو قاضـي التحقیـق وبالتـالي فـنلأوذلك  ،یقوم به إلا المدعي العام أنجوز یوالذي لأ

                                                
  .486-485، دار الثقافة للنشر، ص 3، طقانون أصول المحاكمات الجزائیة شرح، )2010السعید، (1)(
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یجــوز اســتجواب المشــتكى علیــه فــي هــذه الجریمــة إلا مــن قبــل  المشــدد لا الائتمــانفــي جریمــة إســاءة 

 سـتجواب بشـكل عـام لاالا أن علـى هـذه الجریمـة بحـد ذاتهـا بـل ه حكـرأنیعني  المدعي العام وهذا لا

الاســتجواب أحــد مراحــل التحقیــق الابتــدائي  نوهــذا لأ ،بــهینیمــن  أوجــوز إلا مــن قبــل المــدعي العــام ی

عطــــى صــــفة قاضــــي التحقیــــق أردنــــي المشــــرع الأ أنقــــوم بــــه إلا قاضــــي التحقیــــق و ی التحقیــــق لا أنو 

ه هـو نفسـه قاضـي التحقیـق وبهـذا أنـ أيالمدعي العـام یقـوم بمهـام قاضـي التحقیـق  أنللمدعي العام و 

  .الأخرىتشریعات ال العدید منردني عن یختلف المشرع الأ

حــد مراحــل التحقیــق أوبعــد الحــدیث عــن دور المــدعي العــام بالنســبة لمرحلــة الاســتجواب وهــي 

حضـار بحـق المشـتكى  أنالابتدائي ك لابد من التطـرق لـدور المـدعي العـام بإصـدار مـذكرة حضـور وإ

علــى اصــول المحاكمــات الجزائیــة حیــث جــاء الــنص  قــانون) 111(علیــه وبــالرجوع الــى نــص المــادة 

یكتفي بإصـدار مـذكرة حضـور علـى  أنوالجنحة  جنایةي الاو للمدعي العام في دع -1((النحو التالي 

اذا لــــم  أمـــا -2ذا اقتضـــى التحقیـــق ذلـــك إیبـــدلها بعـــد اســـتجواب المشـــتكى علیـــه بمــــذكرة توقیـــف  أن

  ).)یصدر بحقه مذكره إحضار أنخشي فراره للمدعي العام  أویحضر المشتكى علیه 

بالنسـبة  أمـا .النص یظهر مصطلح  حضور ومصطلح احضار ومصـطلح توقیـفومن خلال 

یـدعو المشـتكى علیـه مـن خـلال مـذكرة  أنعطى الحق للمدعي العام بـأالمشرع  أنلمصطلح حضور 

  .ات والجنحأینطاق هذه المذكرة جمیع الجن أناكراه وهذا یعني  أودون اجبار  أيللحضور 

 أوجنحـة وسـواء الجنحـة صـلحیة  أو جنایةرائم من نوع هذه المذكرة تطبق على كل الج أن أي

  .بنوعیها الصلحیة والبدائیة الائتمانبدائیة وبالتالي تنطبق هذه المذكرة على جریمة إساءة 

لـى إ )المـدعي العـام(مـر الخطـي الموجـه مـن المحقـق مصطلح الاحضار هو عبارة عن الأ أما

فقهم طوعـا فـي الحـال ویسـاق بـالقوة الجبریـة فـي یـرا مـه شخصـاً أمایحضـرو  أنرجال السلطة العامـة بـ

  .حال عدم امتثاله لهذا الامر
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سالفة الذكر تصدر هـذه المـذكرة مـن قبـل المـدعي العـام ) 2(فقرة ) 111(واستنادا لنص المادة 

هـذه المـذكرة  أنت العقوبة فـي الجنحـة غرامـة وبالتـالي فـناجنحة حتى ولو ك أو جنایةللجرائم من نوع 

  .بنوعیها الائتمانجریمة إساءة تنطبق على 

هـــو حجـــز مؤقــــت لحریـــة المشــــتكى علیـــه تـــأمر بــــه ســـلطة قضــــائیة ((مصـــطلح التوقیــــف  أمـــا

  .)1( ))قانونمختصة لمدة محددة لضرورة تقتضیها مصلحة التحقیق وفق ضوابط حددها ال

د ردنــي فقــرة واحــاصــول المحاكمــات الجزائیــة الأ قــانونمــن ) 114(وبــالرجوع الــى نــص المــادة 

یصـدر بحقـه مـذكرة توقیـف  أنبعد استجواب المشتكى علیـه یجـوز للمـدعي العـام ((حیث جاء النص 

  .......))یا بالحبس مدة سنتینقانونالفعل المسند الیه معاقبا علیه  أنام اذا كأیز سبعة أو لمدة لاتتج

 مـــذكرة التوقیـــف الـــذي یصـــدره المـــدعي العـــام خـــلال أنیتضـــح لـــى الـــنص الســـابق إوبـــالرجوع 

  .مرحلة التحقیق الابتدائي تكون على الجرائم التي تزید عقوبتها على السنتین

                                                
، الإصــدار 1راســة مقارنــة، طالتحقیــق الابتــدائي فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة، د، )2008الجوخــدار، (1)(

 .395، 387، 315، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ص الأول
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 الائتمـــانیوقـــف المشــتكى علیـــه فـــي جریمــة إســـاءة  أنللمـــدعي العــام  نإومــن هـــذا المنطلــق فـــ

العقوبـة فــي  نوهـذا لأ ،فقـرة واحــد )114(ام هـذا وفقـا لــنص المـادة أیــتزیــد عـن سـبعة  المشـددة مـدة لا

وبالتــالي یجــوز للمــدعي العــام إصــدار مــذكرة توقیــف  ،مــن ســنتین الــى ثــلاث ســنوات هــذا النــوع تكــون

، ولـــه ســـلطة ســبوعألاتزیـــد مـــدة التوقیــف عـــن  أنبحــق المشـــتكى علیــه بهـــذا النـــوع مــن الجـــرائم علــى 

  .التحدید بما لا تتجاوز الشهر إذا اقتضت مصلحة التحقیق ذلك

یصـــدر مـــذكرة توقیـــف بحـــق  أنیجـــوز لـــه  المـــدعي العـــام لا نإوبالتـــالي ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــ

تزیــد  العقوبــة بهـذا النــوع لا أنحیــث  ،مـن نــوع جنحــة صـلحیة الائتمــانالمشـتكى علیــه بجریمـة إســاءة 

 الائتمــانمـن نـوع جنحـة صـلحیة عـن جریمـة إسـاءة  الائتمـانعـن سـنتین وبهـذا تختلـف جریمـة إسـاءة 

المــدعي العــام بالنســبة للجــرائم الصــلحیة  دور تحقیــق نإفــ وكمــا ذكرنــا ســابقاً  .مــن نــوع جنحــة بدائیــة

ي الصـلحیة بعـد تكیفهـا مـن المـدعي العـام الـى قاضـي الصـلح و الـى احالـة الشـكإوجرت العادة  يجواز 

  .للتحقیق بها واصدار الاحكام بحق المشتكى علیهم

دور المدعي العام بالنسبة لمذكرة الحضور والاحضار والتوقیـف بالنسـبة للتحقیـق  نإوبالتالي ف

لـه الحـق بإصـدار تلـك المـذكرات  أنیكمـن بـ )جنحـة بدائیـة(المشددة  الائتمانالابتدائي لجریمة إساءة 

اصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة  قـــانونبحـــق المشـــتكى علیـــه بهـــذا النـــوع مـــن الجریمـــة وهـــذا وفقـــا لـــنص 

  . فقرة واحد )114(و ) 111(المتمثلة بنص المادة 

ســــلطة  أنردنـــي رغــــم قــــرة واحـــد قیــــده المشــــرع الأف )114(دة ومــــن خــــلال الـــنص المــــا هأنـــإلا 

ام بالنسـبة للجـرائم التـي أیـالمشـرع حـدد مـدة التوقیـف بسـبعة  أنالتوقیـف سـلطة تقدیریـة للمـدعي العـام 

ردنــي قــد قیــد المــدعي العــام بالنســبة ومــن هــذا المنطلــق یكــون المشــرع الأ ،تزیــد عقوبتهــا عــن ســنتین

ت العقوبــة المقــدرة للجــرم الــذي اقتــرف اقــل مــن أنــاذا كلإصــدار مــذكرة توقیــف بحــق المشــتكى علیــه 

ت العقوبـة تزیـد عـن سـنتین تكـون هنـاك انـذا  كإ أمـاجـوز لـه إصـدار مـذكرة التوقیـف ی سنتین حیث لا
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 7المشــددة یجــوز للمــدعي العــام التوقیــف لمــدة  الائتمـانمـدة محــددة للتوقیــف وبالنســبة لجریمــة إســاءة 

  .رنا إلیهوله أیضاً التجدید الذي أش امأی

بـــد مــن تعریـــف  دور المــدعي العــام بالنســـبة لإخــلاء الســـبیل وقبــل الخــوض بهـــذا الموضــوع لا

هــو إعــادة الحریــة بقــرار صــادر عــن ســلطة مختصــة الــى المشــتكى علیــه الــذي تــم ((لإخــلاء الســبیل 

  .)1( ))توقیفه احتیاطیا عند زوال مبررات هذا التوقیف

 أوه الموقــوف احتیاطیــا علــى ذمــة التحقیــق بكفالــة ه إفــراج عــن المشــتكى علیــأنــب كمــا یعــرف 

  .)2( ))بدونها

  : ومن خلال هذین التعریفین یجد الباحث

إخــلاء الســبیل هــو عبــارة عــن فــك حجــز حریــة المشــتكى علیــه مــن قبــل الجهــة المختصـــة  أن

 نالائتمــاالمصـدرة التوقیـف بحقــه عنـد زوال ســبب التوقیـف ومــن هـذا المنطلــق بالنسـبة لجریمــة إسـاءة 

اصــول المحاكمــات الجزائیــة  قــانون )121(النــوع المشــدد وفــي مرحلــة التحقیــق واســتنادا لــنص المــادة 

یقــرر تخلیــه ســبیل شــخص موقــوف  أنیجــوز للمــدعي العــام  ((حیــث جــاء الــنص علــى النحــو التــالي 

لــة تقــرر التخلیــة بالكفالــة بعــد إحا أناســتدعي ذلــك كمــا یجــوز للمحكمــة  إذابجریمــة جنحویــة بالكفالــة 

  .))القضیة الیها أثناء المحاكمة

ا یاردنـــي مـــنح المـــدعي العـــام فـــي مرحلـــة التحقیـــق فـــي القضـــالمشـــرع الأ نإومـــن هـــذا الـــنص فـــ

مــن نــوع  الائتمـانالجنحویـة بإصــدار اخـلاء الســبیل بالكفالــة وهـذا الاجــراء ینطبــق علـى جریمــة إســاءة 

وز له التوقیف المشـتكى علیـه بالنسـبة المدعي العام یباشر التحقیق بها كما یج أنجنحة بدائیة حیث 

ه یجــوز للمـــدعي العــام خـــلال فتـــرة أنـــام ومـــن هـــذا المنطلــق فأیــلهــذا النـــوع اثنــاء التحقیـــق مــدة ســـبعة 

                                                
 .382، ص النمور، المرجع السابق1) (

ص   ، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، عمـان، 1ون أصـول المحاكمـات الجزائیـة، طالوجیز فـي قـان ،)2006 نجم،( 2)(
280. 
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ه أنــ 1فقــرة  122یخلــي ســبیل المشــتكى علیــه بهــذا النــوع مــن الجــرائم وكمــا نصــت المــادة  أنالتحقیــق 

یقــدم طلــب إخــلاء الســبیل الــى المــدعي العــام  نأیجــوز للمشــتكى علیــه فــي مرحلــة التحقیــق الابتــدائي 

یقــدم طلــب تخلیــة الســبیل بالكفالــة فــي الجــرائم الجنحویــة الــى (: (حیــث جــاء الــنص علــى النحــو التــالي

  .))مهأمات التحقیقات لاتزال جاریة أنالمدعي العام إذا ك

المشــددة  مــانالائتبالنســبة لقــرار الظــن الــذي یصــدرة المــدعي العــام بالنســبة لجریمــة إســاءة  أمــا

: اصول المحاكمات الجزائیة حیث جـاء الـنص علـى النحـو التـالي قانونمن ) 132(وفقا لنص المادة 

الفعــل یؤلــف جرمــا جنحیــا یقــرر الظــن علــى المشــتكى علیــه بــذلك الجــرم  أناذا تبــین للمــدعي العــام ((

  .))الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمته اضبارةویحیل 

ا الجنحویـة یاتهـاء مـن التحقیـق فـي القضـندور المدعي العام بعد الا نأومن هذا النص یتضح 

المـدعي  نإالجـرم یشـكل جریمـة جنحویـة فـ ناواذا ثبت علـى المشـتكى علیـه الجـرم خـلال التحقیـق وكـ

  .العام یصدر قرار الظن على المشتكى علیه

ة الظنـــین بار اضـــویصـــبح اســـمه بـــدلا مـــن مشـــتكى علیـــه ظنینـــا ثـــم یقـــوم المـــدعي العـــام بإحالـــة 

هــذه الاجــراءات تطبــق علــى  أنالصــادر بحقــه قــرار الظــن الــى المحكمــة المختصــة لتنظــر القضــیة و 

تهــاء التحقیــق مــع ناالمشــددة حیــث یصــدر المــدعي العــام بعــد  الائتمــانالمشــتكى علیــه بجریمــة إســاءة 

ظنـین ثــم مـن مشـتكى علیـه  المشـتكى علیـه فـي هـذا النـوع مـن الجـرائم قـرار الظــن ویصـبح اسـمه بـدلاً 

ة الجــــزاء للنظـــر فــــي القضـــیة البدائیــــة الجزائیــــة أیـــلـــى محكمــــة بدإملفهـــا التحقیقــــي  أویحیـــل القضــــیة 

المـــدعي  أنخلاصـــة القــول  نإلمحاكمــة الظنــین واصـــدار الحكــم المناســـب بحــق الظنــین، وبالتـــالي فــ

ي قــانونا الجنحویــة وبالتــالي هــو الــذي یبــدل المســمى الیاالعــام هــو مــن یصــدر قــرار الظــن فــي القضــ

  .)1(المشددة الائتمانللمشتكى علیه من مشتكى علیه الى ظنین وهذا یطبق على جریمة إساءة 

                                                
 .298، الجامعة الاردنیة، ص 1ون أصول المحاكمات الجزائیة، طقان )1998 نجم،( 1)(
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الجــرائم الاقتصــادیة علــى دور النیابــة العامــة والمحكمــة  قــانونأثــر : الــثالمطلــب الث

  الائتمانبالنسبة لجریمة اساءة 

  : اليمن قانون الجرائم الاقتصادیة على النحو الت) 2(جاء نص المادة 

تشـــمل كلمـــة موظـــف لأغـــراض هـــذا القـــانون كـــل موظـــف أو مســـتخدم أو عامـــل معـــین مـــن   . أ

مــن ) ب(المرجــع المخــتص بــذلك فــي أي جهــة مــن الجهــات المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة 

مـن ) 8إلـى  3( هذه المادة كما تشمل رؤساء وأعضـاء مجـالس الجهـات الـواردة فـي البنـود

  .بخدمة عمله بأجر أو بدون أجر ن هذه المادة وكل من كلفم) ب(الفقرة 

وتشــــمل عبــــارة عــــن الأمــــوال العامــــة لأغــــراض هــــذا القــــانون كــــل مــــال یكــــون مملوكــــاً أو    . ب

 :خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالیة أو لإشرافها

 .الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمیة العامة .1

 .مجلس الأعیان والنواب .2

 .خدمات المشتركةالبلدیات والمجالس الفردیة ومجالس ال .3

 .النقابات والاتحاد والجمعیات والنوادي .4

 .البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المختصصة .5

 .الأحزاب السیاسیة .6

 .أي جهة یتم رفد موازنتها بشكل رئیسي من موازنة الدولة .7

 .أي جهة ینص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .8

نـــاك شـــرط فـــي المـــال المعتـــدى علیـــه والـــذي یكـــون محـــل لجریمـــة إســـاءة یســـتنتج ممـــا ســـبق ه

  .الائتمان حتى تعتبر جریمة اقتصادیة
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حیــث أنـــه یشــترط مـــن خــلال الـــنص الســابق أن یكـــون المــال موضـــوع هــذه الجریمـــة مــال مـــن 

الأمــوال العامــة عائــد ملكیتهــا للدولــة أو المؤسســات العامــة أو البنــوك أو الأحــزاب، أي الجهــات ذات 

ــــى  الصــــفة العامــــة وبالتــــالي یصــــبح أي اعتــــداء علــــى أمــــوال هــــذه الجهــــات یــــؤدي إلــــى الاعتــــداء عل

  .الاقتصاد العام للدولة

مـن قـانون الجـرائم الاقتصـادیة لتوضـیح ) 3(وللتوضیح أكثر سوف یطرح الباحـث نـص المـادة 

  .من هذا القانون) 2(الفكرة الواردة في نص المادة 

، حیـث تحـدثت )ج(وفقـرة ) أ(مـن قـانون الجـرائم الاقتصـادیة فقـرة ) 3(بالرجوع إلى نص المادة 

تشـمل الجریمـة الاقتصـادیة أي جریمـة تسـري علیهـا أحكـام هـذا القـانون ( على النحو التالیة ) أ(الفقرة 

أو أي جریمــة نــص قــانون خــاص علــى اعتبارهــا جریمــة اقتصــادیة أو جریمــة تلحــق الضــرر بــالمركز 

ة العامــة بالاقتصــاد الــوطني أو العملــة الوطنیــة أو الأســهم أو الســندات أو لكــة، بالثقــمالاقتصــادي للم

  ).الأوراق المالیة المتداولة أو إذا كان محلها المال العام

تعتبـــر الجـــرائم المنصــــوص علیهـــا فــــي المـــواد المبینـــة أدنــــاه مـــن قــــانون العقوبـــات جــــرائم ) ج(

  )...)أ(فقرة اقتصادیة إذا توافرت فیها الشروط المنصوص علیها في ال

أمــا بالنســبة لجریمــة إســاءة الائتمــان فإنــه یتصــور أن تعتبــر مــن الجــرائم الاقتصــادیة وخاصــة 

مـــن قـــانون العقوبــات، حیـــث جـــاء ) 423(الحالــة الثانیـــة والثالثــة والرابعـــة والخامســـة فــي نـــص المــادة 

مرتكـــب  إذا كـــانتكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــن ســـنتین إلـــى ثـــلاث ســـنوات ( الـــنص علـــى النحـــو التـــالي

  :الأفعال المبینة في المادة السابقة

خادمـــاً بـــأجرة أو عـــاملاً لـــدى صـــاحب العمـــل، وكـــان الضـــرر الناشـــىء عنهـــا موجهـــاً إلـــى  .1

  .المخدومة أو صاحب العمل

 .مدیر مؤسسة خیریة وكل شخص مسؤول عن أعمالها .2
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 .وصي ناقص الأهلیة أو فاقدها .3

 .محامیاً أو كاتب عدل .4

الدولـة أو الأفـراد أو لحراسـتها  العامة لإدارة أموال تخـصكل شخص مستناب عن السلطة  .5

 ).من قانون الجرائم الاقتصادیة

مـن قـانون العقوبـات ) 423(ودلالـة المـادة ) 3(وبالتدقیق فیما سبق وبالاستناد إلى نص المادة 

وال أن تكــون الأمــ. 1یســتنتج أنــه حتــى تعتبــر جریمــة إســاءة الائتمــان مــن الجــرائم الاقتصــادیة لا بــدّ 

  .المعتدى علیها ملك للدولة

  .یكون الضرر واقع على العملة الوطنیة أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالیة المتدالة. 2

  : وبالتالي فإن جریمة إساءة الائتمان بنوعیها حتى تعتبر من الجرائم الاقتصادیة لا بدّ 

  .لناتج عنها مضر بالمصلحة العامةأن یكون الضرر ا .1

 .المعتدى ملك للدولة أو یكون الاعتداء على الأوراق المالیة وهي تعد أموال أن المال .2

ه علــى یــكــل مــن ســلم إل( مــن قــانون العقوبــات حیــث جــاء ) 422(وهــذا أكــد علیــه نــص المــادة 

ســبیل الأمانــة أو الوكالـــة ولأجــل الإبــراز والإعـــادة أو لأجــل الاســتعمال علـــى صــورة معینــة أو لأجـــل 

بـأجر أو بـدون أجـر مـا كـان لغیـره مـن أمـوال ونقـود وأشـیاء وأي سـند یتضـمن  الحفظ أو لإجراء عمـل

تعهــداً أو إبــراء وبالجملــة كــل مــن وجــد فــي یــده شــيء مــن هــذا العمــل فكتمــه أو بدلــه أو تصــرف بــه 

تصـرف المالكــ أو اســتهلكه أو أقــدم علـى أي فعــل یعــد تعــدیاً أو امتنــع عـن تســلیمه لمــن یلــزم تســلیمه 

  ).س من شهرین إلى سنتین وبالغرامة من عشرة دنانیر إلى مئة دینارإلیه، یعاقب بالحب

 ومن هذا المنطلق لیست كل جرائم إساءة الإئتمان تعد جـرائم اقتصـادیة بـل هنـاك جـرائم إسـاءة

محــددة هــي التــي تعــد جــرائم اقتصــادیة وهــي التــي تنطبــق علیهــا الشــروط اللازمــة لكــي تعــد الإئتمــان 

  .من قانون الجرائم الاقتصادیة) 3(المادة  جریمة اقتصادیة وفقاً لنص
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هنـاك حیـث جـاء الـنص ؛ الجـرائم الاقتصـادیة قانونمن ) أ(فقرة ) 9(وبالرجوع الى نص المادة 

متعلقة بالأموال العامة ومرجعیتهـا ولـیس كـل إسـاءة ائتمـان تعـد جریمـة اقتصـادیة وهـذا أسـاس شروط 

بـالإجراءات قبـل أن تكـون جریمــة إسـاءة ائتمـان قــد تضــیف أیضـاً فـلا یؤخــذ ت) 3(فـي الدراسـة والمـادة 

  :على النحو التاليبعدت تتعرض للإجراءات ) 3(وم ) 2(فیها شروط م حققت

مـــن الاجــراءات التالیـــة وللمتضـــرر  أيالمحكمــة بعـــد احالــة القضـــیة إلیهـــا اتخــاذ  أوللنیابــة العامـــة  .أ

  .من هذه المادة) ب(م اللجنة المنصوص علیها في الفقرة أماالطعن بالقرار 

 مــوالر التصـرف بهـذه الأحظـمـن یرتكـب جریمـة اقتصـادیة و  أمـوالالحجـز التحفظـي علـى  .1

  .ومنعه من السفر لحین استكمال اجراءات التحقیق والفصل في الدعوى

ر حظـــوزوج مـــن یرتكـــب جریمــة اقتصـــادیة و  اصـــول وفــروع أمـــوالالحجــز التحفظـــي علــى  .2

مـنهم مـن السـفر لمـدة ثـلاث  أيلك، ویجوز منع ذا وجد ما یبرر ذإ موالالتصرف بهذه الأ

  .اشهر قابلة للتجدید اذا استدعت الضرورة ذلك

ذا اســتدعت الضــرورة ذلــك وللمــدة التــي إكــف یــد مرتكــب الجریمــة الاقتصــادیة عــن العمــل  .3

  .المحكمة حسب مقتضى الحال أوها النیابة العامة أیترت

یقــوم المــدعي العــام  أنالمشــدد  الائتمــانللنیابــة العامــة فــي جریمــة اســاءة  أنیتضــح ممــا ســبق 

مرتكــب  أمــواللقــاء الحجــز التحفظــي علــى إب، البدایــة الائتمــانســاءة إالــذي یقــوم بــالتحقیق فــي جریمــة 

یمنـع سـفر مرتكـب  أنلى استكمال التحقیق بالنسبة للمـدعي العـام إیحضر التصرف بها  أنالجریمة و 

  .انبجهذا من  )1(الجریمة الى حیث استكمال التحقیق

المشـــدد  الائتمـــانخـــر یجـــوز للمــدعي العـــام الـــذي یقـــوم بــالتحقیق بجریمـــة اســـاءة أ جانـــبومــن 

یقــوم بــالحجز  أنالتــي مــن النــوع الصــلحي  الائتمــانوقاضــي الصــلح الــذي یحقــق فــي جریمــة اســاءة 

                                                
 .281دار الثقافة، ص، 1ائیة عن الجرائم الاقتصادیة، طالمسؤول الجز ، )2009المساعدة، (1) (
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صــول وفــروع وزوج مرتكــب الجریمــة ومنــع التصــرف بهــا اذا وجــد مــا یبــرر اجــراء هـــذا أ أمــوالعلــى 

  .الحجز

مــنهم مــن الســفر لمـــدة ثــلاث اشــهر وتمدیــدها بقــرار مــن المحكمــة لمـــدة  أيذلك یجــوز منــع كــ

  . ذا استدعت الضرورة ذلكإشهر قابلة للتجدید أثلاث 

 ،اســتدعت الضــرورة ذلــك إذا كــذلك یجــوز للمــدعي العــام توقیــف مرتكــب الجریمــة عــن العمــل

  .سب ویتناسب مع مقتضى الحالویحدد مدة التوقیف عن العمل المدعى العام حسب ما یراه منا

یتقــدم مرتكـــب الجریمــة بـــالطعن  أنمـــن هــذه المـــادة ) ب(از المشـــرع مــن خـــلال الفقــرة أجــكمــا 

  سالمحكمــة لـدى اللجنــة القضـائیة المكونــة مـن رئــیس المجلــ أوبقـرار الصــادر مـن قبــل النیابـة العامــة 

  .نيوالمحامي العام المدوقاضي تمییز مختار من رئیس المجلس القضائي 

حیــث جــاء ) 1(الجــرائم الاقتصــادیة فــرع  قــانونمــن ) ب(فقــرة ) 9(لــى نــص المــادة إوبالاسـتناد 

علیهــا  یحــق للنائـب العــام التوقــف عــن ملاحقــة مـن یرتكــب جریمــة معاقبــاً (: علــى النحــو التــاليالـنص 

ة التـــي حصـــل علیهـــا نتیجـــ مـــوالالأ كلیـــاً  ذا عـــادإواجـــراء الصـــلح معـــه  قـــانونحكـــام هـــذا الأبمقتضـــى 

مرحلـــة مـــن مراحـــل  أيجـــرى تســـویة علیهـــا، ولا یعتبـــر قـــرار النائـــب العـــام فـــي أ أوارتكابـــه الجریمـــة 

لا بعد الموافقة علیه من قبل لجنـة قضـائیة برئاسـة رئـیس النیابـات العامـة إالمحاكمة نافذا  أوالتحقیق 

وذلــك بعــد وعضــویة قاضــي تمییــز مختــار یختــاره رئــیس المجــاس القضــائي والمحــامي العــام المــدني 

  .)النائب العام أيسماع ر 

كونهــــا مــــن الجــــرائم  الائتمــــانســــاءة إه یجــــوز للنائــــب العــــام فــــي جریمــــة أنــــیتضــــح ممــــا ســــبق 

مرتكــب الجریمــة واجــراء الصــلح معــه وهــذا فــي  أو الجــانيالاقتصــادیة اصــدار قــرار بتوقیــف ملاحقــة 

  .ه قام باعادة المال الذي حازه حیازة كاملةأنحالة 
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ذا وافقــت علیــه اللجنــة القضــائیة إ إلار الصــادر مــن النائــب العــام لا یصــبح نافــذ هــذا القــرا أنو 

المكونة من رئیس النیابات العامة رئیسا وعضویة كل من قاضي تمیز یعین مـن قبـل رئـیس المجلـس 

  .)1(یبدي النائب العام رئیسه أنالقضائي والمحامي العام المدني وهذا بعد 

 أن للجـــانياح المجــال مـــن خــلال هـــذا الــنص أتـــلاردنـــي قــد المشــرع ا أنومــن هـــذا المنطلــق فـــ

ه وفـي هـذا تشـجیع تـلحقلاقـاف مأیجـراء مصـالحه و إى مالكـه مقابـل إلـیعد المـال  أنو یتراجع عن فعله 

دة فــي المــادة حــدالم للجهــةیعــود عــن جریمتــه ویــرد المــال  أن الائتمــانمرتكــب جریمــة اســاءة  للجــاني

،  وبهـذا یكـون للجـانيباتاحـة الفرصـة  عواخیرا فعل المشر ) 3(دة الثانیة أو المعتبرة في خصوص الما

الباحث قد تحدث عن دور المدعي العام في مرحلة التحقیق الابتدائي بالنسة لجریمة إسـاءة الائتمـان 

بنوعیهــا، وأثــر تطبیــق قــانون الجــرائم الاقتصــادیة علــى دور النیابــة العامــة بــالتحقیق الابتــدائي عنــدما 

ءة الائتمــان مـن الجـرائم الاقتصـادیة هــذا مـن جانـب، ومـن جانــب آخـر سـوف یتحــدث تعـد جریمـة إسـا

  .الباحث في المبحث القادم عن مرحلة التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة الاختلاس

                                                
 .283، 282المساعدة، المرجع السابق، ص1) (
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  مرحلة التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة الاختلاس: يناالمبحث الث
  

ة التحقیق الابتدائي بالنسبة لجریمة مما لا شك فیه أن للمدعي العام دور هام في مرحل

الاختلاس ومن هذا المنطلق سوف یتحدث الباحث من خلال موضوعات هذا المبحث عن دور 

صدار مذكرة الحضور والإحضار بالنسبة لجریمة الاختلاس في  المدعي العام بالنسبة للاستجواب وإ

ي العام بالنسبة لقرار الظن المطلب الأول لهذا المبحث، وفي المطلب الثاني یظهر دور المدع

والاتهام لتلك الجریمة، وفي المطلب الثالث إظهار دور المدعي بالنسبة لقرار منع المحاكمة في 

جریمة الاختلاس هذا من جانب، ومن جانب أخر یتحدث الباحث في المطلب الرابع لهذا المبحث 

لاس حیث أن جریمة الاختلاس تعد عن أثر تطبیق قانون الجرائم الاقتصادیة بالنسبة لجریمة الاخت

من الجرائم الاقتصادیة حیث یبین الباحث أثر تطبیق قانون الجرائم الاقتصادیة على دور النیابة 

ظهار الحالات التي یستثنیها القانون من إجراء المصالحة أثناء  العامة في التحقیق الابتدائي وإ

  .الاختلاس من قبل الجانيالتحقیق في حالة إعادة المال المعتدى علیه بجریمة 
  

لجریمــــة  دور الادعــــاء العــــام بالنســــبة لمرحلــــة التحقیــــق الابتــــدائي: لوالمطلــــب الأ 

  الاختلاس

جریمة الاختلاس هي من الجرائم الجنائیة والتي یكون للمدعي العام دور في التحقیـق فیهـا  أن

وبـات بفـرض عقوبـة علـى العق قانونمن  )174(حیث جاء نص المادة  ،في مرحلة التحقیق الابتدائي

عوقــب بالاشــغال الشـــاقة ....(..رة واحــد مــن المـــادة المــذكورة هــذه الجریمــة مقــدارها حســب نـــص الفقــ

  .)المؤقتة وبغرامة تعادل قیمة ما اختلس
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هـذه الجریمـة مـن الجـرائم الجنائیـة حیـث العقوبـة المقـررة هـي الاشـغال الشـاقة  أنوهذا ما یؤكد 

شـغال الأ......العقوبـات الجنائیـة(ربعـة حیـث جـاء أفقـرة  )14(ص المـادة المؤقتة وهذا مـا اكـد علیـه نـ

  ........)الشاقة المؤقتة

یكمـــن دور الادعـــاء العـــام بالنســـبة لمرحلـــة التحقیـــق الابتـــدائي بالاســـتجواب وقـــد قـــام الباحـــث 

 هــو مناقشــة( :هأنــخــرى للفائــدة حیــث یعــرف الاســتجواب بأجــد لتعریفــه مــرة ی بتعریــف الاســتجواب ولا

الافعــال المنســوبة الیــه ومواجهتــه بالاستفســارات والاســئلة عــن التهمــة واجوبتــه  أنالمشــتكى علیــه بشـــ

  .)1( )علیها بالادلة التي تشیر الیه بالاتهام ومطالبته بالرد علیها

الاستجواب یتم من خلال مناقشة المشـتكى علیـه  أنوبعد التعریف الاستجواب یستنتج الباحث 

الحــق بالمدافعــة عــن نفســة والجــواب علــى الاســئلة  علیــه المشــتكي أنلتــي تدینــه و دلــة اومواجهتــه بالأ

مــن ســلطة معینــة تقــوم بتلــك المناقشــة وبــالرجوع الــى نــص المــادة  وبالتــالي لا بــدَّ  ،التــي تطــرح علیــه

یقســم مــن ) (......1(فقــرة ) 48(اصــول المحاكمــات الجزائیــة حیــث نــص المــادة  قــانونمــن  63و48

نـص المـادة  أمـا )ى ضـرورة لـذلك مـا عـد اسـتجواب المشـتكى علیـهأا ر إذفـي وظائفـه  الاعمال الداخلة

م المــدعي العــام یتثبــت مــن هویتــه أمــاعنــدما یمثــل المشــتكى علیــه (حیــث جــاء الــنص ) 1(فقــرة ) 63(

لا یجیـب عنهـا الا بحضـور  أنمن حقة  أناه أیویتلو التهمة المنسوبة الیه ویطلب جوابه عنها منبها 

لـم یحضـر محامیـا  أوون هذا التنبیه في محضر التحقیق فاذا رفـض المشـتكى توكیـل محـام محام وید

  .)في مدة اربع وعشرین ساعة یجري التحقیق بمعزل عنه

سـلطة القیـام وبالاسـتجواب بیـد المـدعي العـام كـذلك حضـر  أنمن هذین النصین یجـد الباحـث 

ه انـفـرد مـن الضـابطة العدلیـة لیقـوم مك أيال ابة بالاستجواب ولا یجوز للمدعي العام ادخنالمشرع الإ

  .)2(ات یاالمدعي العام یتولى استجواب المتهم في الجن أنبالاستجواب وبالتالي ف
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المدعي العام یقوم بـالتحقیق الابتـدائي بالنسـبة لجریمـة الاخـتلاس  أنیستنتج الباحث مما سبق 

خـــتلاس كمـــا یقـــوم المـــدعي العـــام حیـــث یقـــوم المـــدعي العـــام باســـتجواب المشـــتكى علیـــه بجریمـــة الا

مــن حــق  أنصــدار مــذكرة حضــور واحضــار وتوقیــف بحــق المشــتكى علیــه بجریمــة اخــتلاس حیــث إب

صــــدار مــــذكرة بإیكتفـــي  أني الجنائیـــة والجنحــــة و االمـــدعي العــــام بالنســـبة لمــــذكرة الحضـــور فــــي دعــــ

العـام فـي میعـاد م المـدعي أمـاهذه المذكرة تتضمن تكلیف المشتكى علیه بالحضور  أنحضور حیث 

  .معین

یصـدر بحقـه مـذكرة احضـار  أنكما یجوز للمدعي العام في حالة عدم حضور المشتكى علیه 

مــذكرة الاحضــار مــن خــلال هــذه المــذكرة  أنمــذكرة الاحضــار تتمیــز عــن مــذكرة الحضــور  أن ،حیــث

  .)1(یق معه م المدعي العام للتحقأمایمكن القاء القبض على المشتكى علیه وسوقه جبرا لكي یمثل 

المشــتكى  نلأ ،مصــطلح المشــتكى علیــه فــي جریمــة الاخــتلاس یقصــد بــه الباحــث المــتهم أنو 

م المــدعي العــام اثنــاء أمــاالمشــتكى علیــه وهــو  أنإلا علیــه فــي الجــرائم مــن نــوع جنائیــة یســمى مــتهم 

یق ملـف لـى حـین اصـدار قـرار الظـن ورفعـه الـى النائـب العـام وبعـد تـدقإاستجوابه یبقى مشتكى علیـه 

دلة یصدر قرار الاتهام من قبل النائب العـام ویرجعـه الـى المـدعي العـام التحقیق والتأكد من ثبوت الأ

الذي بدوره یرسل ملف التحقیـق الـى المحكمـة المختصـة وسـوف یتحـدث فـي المطلـب القـادم عـن هـذا 

التحقیــق  للمــدعي العــام اثنــاء أنوكمــا ذكــر الباحــث فــي المبحــث الســابق   الموضــوع بشــكل مفصــل

 هأنـإلا الباحث قد عـرف التوقیـف فـي المبحـث السـابق  أناصدار مذكرة توقیف بحق المشتكى علیه و 

: التوقیـــف مـــرة اخـــرى حیـــث عرفـــه الفقـــه علـــى النحـــو التـــالي الباحـــث یقـــوم أنوللتـــذكیر لا یضـــر مـــن 

                                                
 .367النمور، المرجع السابق، ص 1) (



 92 

بحقــوق  جــراءات التــي تمــسخطــر الإأهــو اجــراء مــن اجــراءات التحقیــق الابتــدائي وهــو مــن (التوقیــف 

  .)1( )ته بحكم نهائينادإیثبت  أنالتوقیف دون  ناالمتهم وحریاته وهو عبارة عن وضعه في مك

هـو حجـز مؤقـت لحریـة المـدعى علیـه تـأمر بـه سـلطة قضـائیة مختصـة (كذلك عرف التوقیـف 

  .)2( )قانونلمدة محددة لضرورة تقتضیها مصلحة التحقیق وفق ضوابط حددها ال

ســـلطة التوقیــف تكـــون ســـلطة تقدیریـــة بیـــد المـــدعي  أنســـتنتج الباحـــث وبعــد تعریـــف التوقیـــف ی

العــام اثنـــاء مرحلـــة التحقیــق الابتـــدائي وخاصـــة الجــرائم الجنحویـــة التـــي تكــون عقوبتهـــا فـــوق الســـنتین 

  .محددةردني قد حددها بمدد لأشرع امال أنوالجرائم الجنائیة إلا 

لـه توقیـف المشــتكى علیـه فـي جریمــة المـدعي العــام یجـوز  أن ومـن هـذا المنطلـق یجــد الباحـث

اجریمــة الاخــتلاس مــن الجــرائم الجنائیـــة  نوهــذا لأ ،الاخــتلاس حســب مــا یقتضــیه مصــلحة التحقیـــق

حیــث جــاء نــص الفقــرة  )114(شــغال الشــاقة المؤقتــة وبــالرجوع الــى نــص المــادة والمعاقــب علیهــا بالأ

یصـــدر  أنیجــوز للمــدعي العــام  بعــد اســتجواب المشــتكى علیــه )1(لــى منهــا علــى النحــو الاتــي و الأ

بـالحبس  قـانونلیه معاقبـا علیـه الإالفعل المسند  ناذا كإام أیز سبعة و ایحقه مذكرة توقیف لمدة لا تتج

الفعــل المســند الیــه معاقبــا علیــه  أنز خمســة عشــر یومــا اذا كــو امــدة تزیــد علــى ســنتین ولمــدة لا تتجــ

لیـه ویجـوز لـه تمدیـد شـهرا فـي الجـنح إبالفعل المسـند دلة التي تربطه ا بعقوبة جنائیة وتوافرت الأقانون

ات المعاقــب یــاشــهر فــي الجنأا بعقوبــة مؤقتــة وســتة قانونــات المعاقــب علیهــا یــاشــهر فــي الجنأوثــلاث 

) 3(یفرج عن المشتكى علیه بعدها ما لم یتم تمدید مدة التوقیـف وفـق احكـام الفقـرة  أنالاخرى وعلى 

  .))من هذه المادة
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مــدة التوقیــف الــذي یصـدر بحــق المشــتكى علیــه بجریمــة  أنالــنص یجــد الباحـث لــى إوبـالرجوع 

ویجــوز تمدیــد التوقیــف لــه اقتضــت حاجــة  ،الاخــتلاس مــن قبــل المــدعي العــام فــي خمســة عشــر یومــا

 أنتهـت المـدة الممـددة ولـم ینتهـي التحقیـق أنشـهر وكمـا یجـوز للمـدعي العـام اذا أالتحقیق لمدة ثلاث 

مــدة لا تزیــد عــن ربــع الحــد الاقصــى للعقوبــة وهــذا وفقــا  جنایــةعلیــه فــي هــذه ال یمـد التوقیــف للمشــتكى

  .صول محاكمات جزائیةأ )114(للفقرة الرابعة من نص المادة 

للمــدعي العــام لتوقیـف المشــتكى علیــه  ةعطـاء ســلطة تقـدیر إردنــي رغــم الشـرع الأ أنوهـذا یؤكــد 

فـي التقیـد  نلأ ،دة معینـة وخیـرا فعـل المشـرعقیـده بمـ إلالتحقیق اقتضت مصـلحة التحقیـق ذلـك ثناء اأ

  .ة لنزاهة التحقیق وحیادهناهذا یكون المشرع قد حد من التعسف باستخدام السلطة وبهذا ضم

بالنسـبة لــدور المـدعي العــام فـي اخــلاء السـبیل فــي مرحلـة التحقیــق الابتـدائي للجــرائم التـي مــن 

ي هــذا الموضــوع مــن خــلال نــص المــادة ومــن ضــمنها جریمــة الاخــتلاس یتضــح دوره فــ جنایــةنــوع  

یجـوز للمحكمـة اخـلاء ((: صـول المحاكمـات الجزائیـة حیـث جـاء الـنصأ قانونفقرة واحد من  )123(

ؤثر علــى ســیر التحقیــق والمحاكمــة ولا یــ ذلــك لا أنوجــدت  إذا لیــه جریمــة جنائیــةإســندت أســبیل مــن 

ت الـدعوى لـم نـامهـا اذا كأماحاكم المـتهم لى المحكمة التي سـیإمن العام ویقدم طلب التخلیة یخل بالأ

   .))تحل بعد الى المحكمة
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المشـرع الاردنــي قـد ســلب السـلطة اخــلاء الســبیل  أنیسـتنتج الباحــث مـن خــلال الـنص الســابق 

ووضـع هـذه السـلطة بیـد المحكمـة  جنایـةالجریمـة مـن نـوع  أنبالكفاله من ید المـدعي العـام فـي حالـة 

بتـدائي مـن قبـل المـدعي العـام هـذا مـن تهـاء التحقیـق الإنالیها بعد إلتها حاإالتي ستنتظر الدعوى بعد 

جـــاز أضـــا مـــن حیـــث تضـــییق نطـــاق اخـــلاء الســـبیل حیـــث أیآخـــر تشـــدد المشـــرع  جانـــبومـــن  جانــب

ات فــي حالــة هــذا الاخـــلاء لا یــؤثر علــى ســیر التحقیـــق یــاخــلاء الســبیل فـــي الجنإتقبــل  أنللمحكمــة 

  .)1( موالمحاكمة ولا یخل بالامن العا

الشــرع وضــع ســلطة اخــلاء الســبیل فــي مرحلــة التحقیــق الابتــدائي فــي  أنومــن هــذا المنطلــق فــ

ات بشـكل عـام ومــن ضـمنها جریمـة الاخــتلاس بیـد المحكمـة التـى ســتنظر الـدعوى بعـد احالتهــا یـاالجن

ت أر  ه إذاأنــــتهـــاء التحقیـــق ووضــــع ســـلطة تقـــدیره بیــــدها حیـــث ناالیهـــا مـــن قبــــل المـــدعي العـــام بعــــد 

مــن حـــق  أناخــلاء الســبیل یــؤثر علــى ســیر التحقیـــق والمحاكمــة ویخــل بــالامن العــام فــ أنمحكمــة ال

  .ترفض اخلاء السبیل بالكفالة ولها الحق بذلك أنالمحكمة 

لا یوجــد دور للمــدعي العــام الــذي یقــوم بــالتحقیق الابتــدائي فــي جریمــة  هأنــومــن هــذا المنطلــق 

منسـوب الیـه  أنذا كـإفالة الـذي یحقـق معـه المـدعي العـام خلاء سبیل المشتكى علیه بالكإالاختلاس ب

الســلطة المختصــة بــاخلاء الســبیل بالكفالــة هــي المحكمــة المختصــة التــي تنظــر  أنجریمــة اخــتلاس و 

  .تهاء التحقیق بهاناالقضیة بعد احالتها الیها و 
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ــ  دور المــدعي العــام بالنســبة لقــرار الظــن والاتهــام بالنســبة لجریمــة: يناالمطلــب الث

  الاختلاس

لاســتجواب المشــتكى علیــه بجریمــة  ةدور المــدعي العــام بالنســب أشــرنا فــي المطلــب الســابق إلــى

الاخــتلاس فـــي مرحلـــة التحقیـــق الابتــدائي واصـــدار مـــذكرة حضـــور واحضــار واصـــدار مـــذكرة توقیـــف 

لتـي وا جنایـةللباحث التحدث عن موضوع تتمیز بـه الجـرائم التـي مـن نـوع  لا بدّ  ،بحق المشتكى علیه

ضـــمنها جریمـــة اســـاءة مـــن ضـــمنها جریمـــة الاخـــتلاس عـــن الجـــرائم التـــي مـــن نـــوع جنحـــة والتـــي مـــن 

  .ةالائتمان

  :حیث جاء النص على النحو الآتي) 133(وبالرجوع الى نص المادة 

دلــة كافیــة لاحالــة المشــتكى الأ أنو  جنائیــاً  الفعــل یؤلــف جرمــاً  أناذا تبــین للمــدعي العــام ) 1(( 

م المحكمــة الجنائیــة ذات أمــایحــاكم مــن اجلــه  أنقــرر الظــن علیــه بــذلك الجــرم علـى ی ,علیـه للمحكمــة

  .))الدعوى الى النائب العام اضبارةویرسل  ,الاختصاص

ات یـابارة الـدعوى الـى محكمـة الـى الجناضحیل  یالمدعي العام لا أنمن النص السابق ظهر ی

لـى النائـب العـام إلیـه ویرسـل ملـف الـدعوى یقرر قرار الظن بالمشتكى ع أنما یتعین علیها نإ و مباشرة 
)1(.  

ینهــي التحقیــق المــدعي العــام معــه  أنبعــد  جنایــةالمشــتكى علیــه ب أنوللتوضــیح یجــد الباحــث 

ولــو فــرض  جنایــةثبــات الجــرم بحــق المشــتكى علیــه بجریمــة مــن نــوع دلــة مــا یكفــي لإوقــد وجــد مــن الأ

قـرار الظـن بحـق المشـتكى علیـه فـي هـذه  المدعي العـام یصـدر أنتكون جریمة اختلاس ف أنالباحث 

لــى المــدعي العــام ویبقــى إالــدعوى  اضــبارةي ظنــین ویحیــل قــانونالحالــة یصــبح اســم المشــتكى علیــه ال

  اسم المشتكى علیه ظنین الى حین یبت النائب العام بقر ار الظن الصادر من المدعي العام
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وحسـب فــرض الباحــث  جنایــةبیصــدر المـدعي العــام قـرار الظــن بحـق المشــتكى علیـه  أنوبعـد 

 ووفقــا لــنص المــادة جنایــةهــذا النــوع مــن الجــرائم مــن نــوع  أن فــي جریمــة الاخــتلاس وكمــا ذكــر ســابقاً 

اذا وجـد )2((حیـث جـاء الـنص علـى النحـو التـالي  .اصـول المحاكمـات الجزائیـة قـانونمن ) 133ّ/2(

الـدعوى الـى  اضـبارةالجـرم ویعیـد النائب العام قـرار الظـن فـي محلـه یقـرر اتهـام المشـتكى علیـه بـذلك 

  .)ى المحكمة ذات الاختصاصإلالمدعي العام لیقدمها 

 أنالــدعوى بعــد  اضــبارةلــى النائــب العــام إالمــدعي العــام یحیــل  أنومــن خــلال الــنص یســتنتج 

 أنالـدعوة فـاذا وجـد  اضـبارةیصدر قرار الظن بحق المشتكى علیه یقوم النائب العـام بـالاطلاع علـى 

الـــوارد بحـــق المشـــتكى علیـــه فـــي محلـــه یقـــوم النائـــب العـــام باصـــدار مـــذكرة اتهـــام بحـــق  قـــرار الظـــن

بارة الـدعوى الـى المـدعي العـام ضالمشتكى علیه بذلك الجرم وحسب الفرض جریمة الاختلاس ویعد ا

  .)2)(1(الذي یقوم بدوره بارسال استمارة الدعوى الى المحكمة المختصة 

مــدعي العــام بالنســبة للتحقیــق الابتــدائي لجریمــة الاخــتلاس دور ال أنوممــا تقــدم یجــد الباحــث 

ثبــات جریمــة الاخــتلاس بحـق المشــتكى علیــه یصـدر قــرار الظــن بحــق دلــة الكافیـة لإتتــوفر الأ أنبعـد 

رســـال ملـــف الـــدعوى الـــى النائـــب العـــام الـــذي یقـــوم بـــدوره إالمشـــتكى علیـــه بهـــذه الجریمـــة ثـــم یقـــوم ب

قـــرار الظـــن الصـــادر مـــن  أنذا وجـــد إن المـــدعي العـــام ثـــم بـــالاطلاع علـــى ملـــف الـــدعوى المرســـل مـــ

المدعي العام بحق المشـتكى علیـه بجریمـة الاخـتلاس فـي محلـه یقـوم هـو باصـدار قـرار الاتهـام ومـن 

یسـمى ظنـین  أنللمشـتكى علیـه بعـد  قـانونثم یعید ملف الدعوى الى المدعي العـام ویصـبح مسـمى ال

وم المـدعي العـام بعـد ورود ملـف الـدعوى مـن قبـل النائـب ثم یصبح مـتهم بجریمـة الاخـتلاس الـذي یقـ

تهــام بتقــدم ملــف الــدعوى التحقیــق الــى المحكمــة المختصــة لمحاكمــة المــتهم العــام الــوارد فیــه قــرار الإ

  .مهاأمابجریمة الاختلاس 
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  قرار منع المحاكمة في جریمة الاختلاس : المطلب الثالث

مـــن تعریـــف قـــرار منـــع  ه لا بـــدّ أنـــالباحـــث قبـــل الخـــوض بموضـــوع قـــرار منـــع المحاكمـــة یجـــد 

هـو التوقـف عـن متابعـة (قـرار منـع المحاكمـة حسـب مـا عرفـه الفقـه  نإالمحاكمة ومن هذا المنطلـق فـ

  .)1( )یة حددها المشرعقانونسباب لأالدعوى ضد المشتكى علیه وقف سیر اجراءاتها 

یصـــدر مـــن ســــلطة  قـــرار منــــع المحاكمـــة هـــو اجـــراء أنومـــن التعریـــف الســـابق یجـــد الباحـــث 

  یقضي بوقف متابعة الدعوى ضد المشتكى علیه ووقف السیر بها  قانونمختصة وفقا لنص ال

) ا(فقـرة  130ومن هـذا المنطلـق دور المـدعي العـام بالنسـبة لمنـع المحاكمـة وفقـا لـنص المـادة 

ي العـام ذا تبـین للمـدعإ( :اصـول المحاكمـات الجزائیـة حیـث جـاء الـنص علـى النحـو التـالي قانونمن 

 أن أوالمشـتكى علیــه هـو الــذي ارتكـب الجــرم  أنه لـم یقــدم دلیـل علــى أنــ أوالفعـل لا یؤلــف جرمـا  أن

یـة منـع المحاكمـة  وفـي نالـى والثو بالعفو العـام یقـرر فـي الحـالتین الأ أوبالوفاة  أوالجرم سقط بالتقادم 

  .)النائب العام الدعوى فورا الى اضبارةخرى اسقاط الدعوى العامة وترسل الحالات الأ

 أنذا اتضـح لـه إومن هذا المنطلق ووفقا للنص قرار منع المحاكمة یصـدر مـن المـدعي العـام 

هــو الــذي قــام بالفعــل المجــرم وفــي  لا یؤلــف جــرم أو أن لــیس مــن الفعــل الــذي قــام بــه المشــتكى علیــه

هــذا الاجــراء الــذي  نإوبالتــالي فــ )2(الــى النائــب العــام اضــبارةهــذه الحالــة علــى المــدعي العــام ارســال 

كســائر الجــرائم التــي  الائتمــانســاءة إیقــوم لــه المــدعي العــام ینطبــق علــى جریمــة الاخــتلاس وجریمــة 

  یحقق بها المدعي العام 

لـــى النائـــب العــام مرفقـــا بهـــا قـــرار منـــع إیقـــوم المـــدعي العـــام بإرســال اضـــبارة الـــدعوى  أنوبعــد 

حیـــث جـــاء الـــنص ) ج(و ) ب(فقـــرة ) 130(مـــادة المحاكمـــة یقـــوم النائـــب العـــام واســـتنادا الـــى نـــص ال

ام مـن أیـالقـرار فـي محلـه وجـب علیـه خـلال ثـلاث  أنذا وجد النائب العـام إ) ب(((على النحو التالي 
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یصــدر قــرارا بالموافقــة علــى ذلــك القــرار ویــامر بــإطلاق ســراح  أنه أنــوصــول اضــبارة الــدعوى الــى دیو 

یجــب إجــراء تحقیقــات اخــرى فــي الــدعوى یــأمر بإعــادة  هأنــذا راى إ و  موقوفــاً  ناالمشــتكى علیــه اذا كــ

قـــرار المـــدعي   أناذا وجـــد النائـــب العــام ) ج(الاضــبارة  الـــى المـــدعي العــام لاكمـــال تلـــك النــواقص  

الفعــل یؤلـف جرمــا  نااذا كـ((العـام فـي غیــر محلـه قـرر فســخه وسـار فــي الـدعوى علـى الوجــه التـالي 

یقـرر لـزوم محاكمتـه مـن اجـل  اً مخالفـ أو جنحیـاً  نایـه واذا كـجنائیـا یقـرر اتهـام المشـتكى عل نافـإذا كـ

  .))ذلك الجرم ویعید اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقدیمها الى المحكمة المختصة لمحاكمته

یتضـح ممــا سـبق دور النائــب العـام بالنســبة لمنـع المحاكمــة حیـث یكمــن دور النائـب العــام بعــد 

 أنن المــدعي العــام الصــادر فیــه قــرار منــع المحاكمــة اذا وجــد یطلــع علــى ملــف الــدعوى الــوارد مــ أن

ه أنــ أوشــكل جریمــة ی الفعــل الــذي ارتكبــه المشــتكى علیــه لا أنكــ هأنــ أيهــذا القــرار صــائبا فــي محلــه 

هذا الفعل قام بـه المشـتكى علیـه یصـدر قـرار بالموافقـة علـى قـرار الصـادر مـن  أنوجد دلیل كافي یلأ

ه وعلیـه یـأمر بـإطلاق سـراح المشـتكى أنـام من وصـول الاضـبارة الـى دیو یأالمدعي العام خلال ثلاث 

إن النائـب العـام  ىأذا ر إخـر أي ناومـن جـ جانـبموقوفا على هذه الدعوى فقط هذا مـن  ناعلیه اذا ك

جــراءات حســب نــوع الجریمــة إویســیر فــي  ،یفســخ قــرار المـدعي العــام لــیس صــائباً قـرار المــدعى العــام 

یقــوم بإصــدار قــرار الاتهــام بحــق المشــتكى  جنایــةت مــن نــوع نــاى علیــه فــإذا كالمنســوبة علــى المشــتك

مخالفـــة بقـــرار لـــزوم محاكمـــة المشـــتكى علیـــه ویعیـــد إضـــبارة  أوت الجریمـــة نـــوع جنحـــة نـــاك أنعلیـــه و 

  . )1(الذي بدوره یحیلها إلى المحكمة المختصة الدعوى الى المدعي العام
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العام بالنسبة لمنع المحاكمة للمشـتكى علیـه بجریمـة دور المدعي  أنیستنتج الباحث مما سبق 

 ،ة المشـتكى علیـهأنـدلـة التـي تثبـت ادة الأیـامن المدعي العام في حالة عدم كف لاً أو الاختلاس یصدر 

یــــؤدي الــــى اطــــلاق ســــراح  هــــذا القــــرار لا أنو  ،المتمثــــل بالقیــــام بالفعــــل المشــــكل لجریمــــة الاخــــتلاس

 یطلــع أنإلا بعــد  لــى اطــلاق ســراح بالنســبة للمشــتكي علیــهإؤدي یــ هــذا القــرار لا أنالمشــتكى علیــه و 

فــإذا راى النائــب العــام ) ج(و ) ب(فقــرة ) 130(لــنص المــادة  ضــباره الــدعوى وفقــاً إالنائـب العــام علــى 

قرار المدعي العام المتمثل بمنع محاكمة المشتكى علیه بجریمة الاخـتلاس قـرار صـحیح وصـائب  أن

وافقتـه علـى القـرار وبالتـالي یـتم اطـلاق سـراح المشـتكى علیـه ویكـون قـرار ویصدر عن النائـب العـام م

ى النائــب أذا ر إ أمــاالنائــب العــام  أنداع اضـبارة الــدعوى فــي دیــو یــإام مــن أیــالنائـب العــام خــلال ثــلاث 

قــرار المــدعي العــام غیــر صــائب بالنســبة لمنــع محاكمــة المشــتكى علیــه بجریمــة الاخــتلاس  أنالعــام 

صـدار قـرار اتهـام إ عـام یقـوم بفسـخ قـرار المـدعي العـام ویقـوم بـإجراءات التحقیـق بنفسـه و النائـب ال نإفـ

لى المدعي العام لیقوم بإرسالها الى المحكمـة المختصـة للنظـر إد الاضبارة یویع ،بحق المشتكى علیه

فـــي موضـــوع دور النائـــب العـــام فـــي منـــع محاكمـــة  الائتمـــانبالنســـبة لجریمـــة إســـاءة  أمـــافـــي الـــدعوى 

المشــرع الاردنــي  نإمــن النــوع المشــدد فــ  الائتمــانویقصــد الباحــث هنــا جریمــة إســاءة  ،مشــتكى علیــهال

المـدعي العـام محـق  أناذا راى ) ج(و ) ب(فقـرة ) 130(عطى الحق النائب العام وفقا لنص المـادة أ

ى أاذا ر  أمـا نالائتمـابقراره یقوم بالموافقة علیه وبالتالي إخلاء سبیل المشتكى علیه فـي جریمـة إسـاءة 

النائــب العــام یقــوم بفســخ قــرار  نإة المشــتكى علیــه فــنــادلــة كافیــة لإدالأ أن أوالفعــل یشــكل جــرم  أن

ى المــدعي العــام لاصــدار قــرار الظــن بحــق المشــتكى علیــه إلــالــدعوى  اضــبارةرســال إ المــدعي العــام و 

لنســــبة لقــــرار منــــع وتحویلــــه الــــى المحكمــــة المختصــــة لمحاكمتــــه وبهــــذا یختلــــف دور النائــــب العــــام با

لـیس فـي محلـه بالنسـبة لجریمـة الاخـتلاس  أوقرار المدعي العام غیر صـحیح  أنالمحاكمة في حالة 

كثــر بالنســبة للفــوارق فــي المبحــث القــادم لهــذا أوســوف یقــوم الباحــث بتفصــیل  الائتمــانســاءة إوجریمــة 

  . الفصل
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ــع  ــب الراب ــر : المطل ــة العامــة بالنســبة النی الجــرائم الاقتصــادیة علــى دور قــانونأث اب

  ساءة الاختلاسإلجریمة 

الجـرائم الاقتصـادیة تجیـز للمـدعي العـام  قانونمن ) أ(فقرة ) 9(نص المادة  أن كما ذكر سابقاً 

جریمـة الاخـتلاس مـن الجـرائم الاقتصـادیة  أنوبمـا  )1(مرتكب الجریمة الاقتصادیة أموالالتحفظ على 

تهـــاء نالـــى حـــین إعلـــى مـــال مرتكـــب جریمـــة الاخـــتلاس لقـــاء الحجـــز التحفظـــي إه للمـــدعي العـــام نـــإف

صــول وفــروع وزوج مرتكــب هــذا النــوع مــن أ أمــوالالتحقیــق كمــا یجــوز القــاء الحجــز التحفظــي علــى 

 مرتكـب جریمـة الاخـتلاس لا بـدّ  أناخـر وبمـا  جانـبومـن  جانـبا هـذا مـن قانونالجرائم للمدة المقدرة 

) 9(مـن نـص المـادة ) ب(مـن الفقـرة ) 2(ستنادا لفرع یحمل صفة الموظف العام ویحكم وظیفته وا أن

) 1(لا تسـري احكـام البنــد ): 2((الجـرائم الاقتصـادیة حیــث جـاء الـنص علـى النحــو التـالي  قـانونمـن 

البلـدي وضـباط  أوالقضـائي  أومن هذه الفقرة علـى المـوظفین العمـومین العـاملین فـي السـلك الاداري 

 )ارة عامـةإدفـي  أوتخدم فـي الدولـة اسـ أورادهـا، وكـل عامـل أفمـن  أي أومنیة والعسـكریة جهزة الأالأ

یجـــري  أنه لا یجـــوز للنائـــب العـــام فـــي مرحلـــة التحقیـــق فـــي جریمـــة الاخـــتلاس أنـــوبالتـــالي یســـتنتج 

  .اعادة المال أوصالحه معه في حالة اجراء تسویة، م

لا  هـاأنإلا تصـادیة ت مـن الجـرائم الاقانـك أنجریمـة الاخـتلاس و  أنومن هذا المنطلق یسـتنتج 

اجــراء تســـویة وبهـــذا تختلـــف مـــع جریمـــة اســـاءة  أوعـــادة المـــال المســـلوب إتوقــف الملاحقـــة فـــي حـــال 

وبالتــالي إذا ) 9(مــن نـص المــادة ) ب(فــي الحـالات التــي حصـرتها الفقــرة الثانیـة مــن فـرع   الائتمـان

وك أو شـركات المسـاهمة كان الجاني من غیر الفئات المحصـورة فـي تلـك الفقـرة أي مثـل مـوظفي البنـ

العامة فإنهم یسـتفدون فـي حالـة إعـادة الأمـوال وبالتـالي یحصـل المصـالحة ومـن هـذا المنطلـق یظهـر 

ن كانـــت مـــن الجـــرائم الاقتصـــادیة إلا أن هـــذه الجریمـــة لا تنطبـــق علیهـــا فـــي  أن جریمـــة الاخـــتلاس وإ

                                                
 .283المساعدة، المرجع السابق، ص 1)(
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مـال المخـتلس وهـذا بسـب صـفة معینة مذكورة في القانون المصالحة في حالة إعادة الجاني الحالات 

  .الجاني

ـــة إعـــادة المـــال مـــن قبـــل  وفـــي حـــالات أخـــرى لـــم یســـتثنیها القـــانون تنطبـــق المصـــالحة فـــي حال

الجــــاني، مثــــل مــــوظفي الشــــركات المســــاهمة العامــــة ومــــوظفین البنــــوك، حیــــث لــــم یســــتثنیهم القــــانون 

وبهــذا یكــون الباحــث أنهــى وبالتــالي یجــوز إجــراء المصــالحة فــي حالــة إعــادة المــال مــن قبــل الجــاني، 

المبحثــین المــذكورین وســوف یتحــدث عــن الاختصــاص القضــائي موضــوعات هــذا الفصــل مــن خــلال 

  .الذي ینظر جریمة إساءة الائتمان بنوعیها وجریمة الاختلاس من خلال الفصل القادم
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  الفصل الخامس

  الاختصاص القضائي للنظر في جریمة إساءة الائتمان والاختلاس

لا الجریمتین من اختصاص قضائي نوعي للنظر في كلا الجریمتین، وبالتالي لا بدّ لا بدّ لك

للباحث بأن یعرض من خلال هذا الفصل المحاكمة المختصة نوعیاً بنظر تلك الجریمتین حیث 

یعرض الباحث من خلال موضوعات هذا الفصل الاختصاص القضائي للنظر في جریمة إساءة 

الباحث المحكمة المختصة نوعیاً بنظر جریمة إساءة الائتمان العادیة  الائتمان بنوعیها حیث یعرض

من خلال المطلب الأول والمحكمة المختصة نوعیاً بجریمة إساءة الائتمان المشددة في المطلب 

  .الثاني وماهیة الأحكام الصادرة في تلك النوعین في المطلب الثالث

بحث الثاني لهذا الفصل الاختصاص هذا من جانب ومن جانب أخر یعرض الباحث في الم

القضائي الناظر لجریمة الاختلاس حیث یعرض المحكمة المختصة بنظر جریمة الاختلاس في 

المطلب الأول، في المطلب الثاني یعرض ماهیة الحكم الصادر في جریمة الاختلاس ثم یتعرض 

بالنسبة للمتهم في المطلب  لأنواع الأحكام الصادرة في جریمة الاختلاس وطرق الطعن العادیة فیها

  .الثالث
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الاختصــاص القضــائي للنظــر فــي جریمــة إســاءة الائتمـــان : لوالمبحــث الأ 

  بنوعیها 

مما لا شك فیه أن جریمة إساءة الائتمان بنوعیها لا بدّ أن تنظر لدى المحاكم المختصة 

القضائي النوعي نوعیاً لكي تحكم فیها، وأن موضوع هذه الدراسة في هذا المبحث هو الاختصاص 

للنظر في هذه الجریمة بنوعیها حیث یقوم الباحث بعرض موضوع المحكمة المختصة بنظر جریمة 

إساءة الائتمان العادیة أي غیر المشددة من خلال المطلب الأول، ثم یتطرق الباحث إلى عرض 

مطلب الثالث المحكمة المختصة بنظر جریمة إساءة الائتمان المشددة في المطلب الثاني، وفي ال

  .یعرض الباحث ماهیة الأحكام الصادرة في كلا النوعین وطرق الطعن العادیة فیها

  العادیة   الائتمانالمحكمة المختصة لنظر جریمة إساءة : لوالمطلب الأ 

  : العقوبات على النحو التالي قانونمن ) 422(جاء نص المادة 

ب بـــالحبس مـــن شـــهرین الـــى ســــنتین یعاقـــ......... ةنـــماكـــل مـــن ســـلم الیـــه علـــى ســـبیل الأ((

  ) )یر الى مئة دینارناوبالغرامة من عشرة دن

محـــاكم الصــلح حیـــث جـــاء الــنص علـــى النحـــو  قـــانونمــن ) ج(فقـــرة ) 4(وبــالرجوع الـــى نــص المـــادة 

  : التالي

لـم تكـن لقضـاة الصـلح النظـر  أوت تلك العقوبة مقترنة بغرامة ناذا كإبغض النظر عما ) ج(((

  .))..........لحبس مدة سنتین ما عداز اقصى العقوبة فیها اأو لاتتجفي الجنح التي 

 أن أيمــن هـذا النــوع هـي جریمــة جنحیـة صــلحیة  الائتمـانجریمـة إســاءة  أنیتضـح ممـا ســبق 

إجـراءات  أنالمحكمة المختصة بنظـر هـذا النـوع مـن الجـرائم هـي محكمـة الصـلح ومـن هـذا المنطلـق 

صـــول أ قـــانونمحـــاكم الصـــلح و  قـــانونیر وفـــق مـــا نـــص علیـــه التقاضـــي لهـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم تســـ
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الصلح حیث یباشـر قاضـي الصـلح النظـر فـي الـدعوى  قانونالمحاكمات الجزائیة فیما لم ینص علیه 

بناء على  تقدیر مـن مـأمور الظابطـة  أوالجزائیة الداخلة في اختصاصة بناءا على شكوى المتضرر 

خــلاء الســبیل فــي القضــالعدلیــة ولــه مــا للمــدعى العــام مــن صــلاحی ا التــي تشــتمل یاات فــي التوقیــف وإ

علــى عقوبــة الحــبس ویجــوز للمشــتكى علیــه تقــدیم طلــب اخــلاء الســبیل بالكفالــة التــي یقررهــا قاضــي 

  .)1(الصلح

إختصــــاص محــــاكم الصــــلح تشــــمل صــــلاحیاتها الجزئیــــة النظــــر فــــي كافــــة المخالفــــات  أن أي

  .)2(والجنح المعاقب علیها بالحبس حتى سنتین

العادیـة ویقـوم خــلال نظرهـا بأعمــال  ئتمــانالإقاضــي الصـلح ینظـر جریمــة إسـاءة  نإوبالتـالي فـ

خلاء السبیل بالكفالة أيالمدعي العام    .الاعمال التحقیقیة مثل التوقیف والاستجواب وإ

إجـــــراءات  أنبالنســـــبة لإجـــــراءات المحاكمـــــة فـــــي المحـــــاكم الصـــــلحیة ولیفـــــرض الباحـــــث  أمـــــا

للمحكمـة الصـلحیة قبـل إجـراء المحاكمـة مـن تبلیـغ  ه لابـدّ نـإالعادیـة ف الائتماناءة المحاكمة لقضیة إس

لـــى حضـــور جلســـات المحاكمـــة والخصــوم فـــي هـــذه القضـــیة هـــم المشـــتكى علیـــه إالخصــوم ودعـــوتهم 

ه یمكــن أنــالمشــتكى علیــه الموقــوف لــدى المــدعى العــام ف أمــاوالمــدعي الشخصــي والمســؤول بالمــال 

   .حضور الخصوم امر ضروري لسیر إجراءات الدعوى أنذكرة حضور و محاكمته دون دعوته بم

صــول المحاكمــات الجزائیــة حیــث جــاء الــنص أ قــانونمــن ) 168/1(بــالرجوع الــى نــص المــادة 

ة التهمــــة علــــى المشــــتكى علیــــه وســــؤاله عنهــــا والجلســــة و بإســــتثناء جلســــة تــــلا(: (علــــى النحــــو التــــالي

ینیـب عنـه وكـیلا مـن  أني الجـنح و امشتكى علیه في دعفادته الدفاعیة یجوز للإالمخصصة لإعطاء 

                                                
 .426 - 425نمور، المرجع السابق، ص  1)(

، دار المــــروج، 3ط، 2جمحاضــــرات فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائیــــة الاردنــــي، ، )1995الكیلانــــي، ( 2)(
 .471بیروت، ص 



 105

حضــوره بالــذات ضــروري لتحقیــق  أنالمحــامین لحضــور المحاكمــة بــدلا عنــه مــا لــم تقــرر المحكمــة 

  .)1( ))العدالة

الجنحیـة الصـلحیة فـي مـا  الائتمـانه یجـوز للمشـتكى علیـه فـي جریمـة إسـاءة أنیلاحظ الباحث 

ه محامیا لحضـور جلسـات المحاكمـة، كـذلك یلاحـظ الباحـث مـن یوكل عن أنة التهمة و عدا جلسة تلأ

ي مشــتكى قــانونالصــلحیة یبقــى مسـماه ال الائتمـانســاءة إالمشـتكى علیــه فــي جریمـة  أنالـنص الســابق 

علیـه ولــیس ظنــین وفــي هــذا یختلــف الباحــث مــع بعـض الفقــه الشــارح لهــذه الحالــة حیــث یجــد الباحــث 

ي الصـحیح هـو قـانونه یجـد الباحـث المسـمى الأنـرة ظنـین إلا تـارة مشـتكى علیـه وتـا الجـانيه یسمى أن

المـدعي العـام  أنمـن نـوع جنحـة صـلحیة، ودلیلـه علـى ذلـك  الائتمـانمشتكى علیه في جریمـة إسـاءة 

صـــدر بهـــا قـــرار الظـــن الـــى محكمـــة ی یحقـــق بهـــا ولا أنا الجزائیـــة الصـــلحیة یحالهـــا دون یافـــي القضـــ

سلها احد افراد الضابطة العدلیـة الـى محكمـة الصـلح لتنظـر الصلح التي تنظر ملف الشكوى كذلك یر 

یصــدر قــرار ظــن بالمشــتكى علیــه وتحویلــه  أنفــرد مــن افــراد الضــابطة العدلیــة  أيملــك ی الشــكوى ولا

  .الى محكمة الصلح لتنظر الشكوى

صــول المحاكمــات الجزائیــة حیــث جــاء أ قــانونمــن ) 51/2(دت علیــه نــص المــادة أكــوهــذا مــا 

یحیــل  أنالفعــل جنحــة مــن وظــائف المحــاكم الصــلحیة فلــه  أناذا كــ أمــا((نحــو التــالي الــنص علــى ال

  .))راق الى المحكمة المختصة مباشرةو الأ

الفعــل یؤلــف جرمــا  أناذا تبــین للمــدعي العــام (( :حیــث جــاء الــنص) 132(كــذلك نــص المــادة 

المحكمــة المختصــة  جنحیـا یقــرر الظـن علــى المشــتكى علیـه بــذلك الجــرم ویحیـل إضــبارة الــدعوى الـى

  .))لمحاكمته
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  : على النحو التالي قانوننص ال نإوللتوضیح اكثر ف

ذا عرضــت علــى المــدعى العــام إا الجزائیــة الصــلحیة یاالقضــ أنیؤكــد ) 51/2(نــص المــادة  أن

یصدر بحق المشتكى علیـه قـرار الظـن اذا یبقـى اسـم مـن  أنه یحالها الى المحكمة الصلحیة دون أنف

ي لمــن یحـاكم فــي قـانونا الصـلحیة الجزائیــة مشـتكى علیــه وبالتـالي یكـون المســمى الیاضــیحـاكم فـي الق

  .من نوع جنحة صلحیة مشتكى علیه الائتمانجریمة إساءة 

ــــالي یظهــــر دور نــــص المــــادة  صــــول المحاكمــــات الجزائیــــة بالنســــبة أ قــــانونمــــن ) 132(وبالت

قیق بهـا یصـدر المـدعي العـام بهـا قـرار الظـن ا الجنحویة البدائیة التي یقوم المدعي العام بالتحیاللقض

یصـدر المـدعي العـام  أني لمن یحاكم بهذا النوع من الجـرائم ظنینـا وهـذا بعـد قانونویصبح المسمى ال

المشــــرع  أنردنــــي نفســــه بنصــــین متناقضــــین و ینــــاقض المشــــرع الأ أنعقــــل ی قــــرار الظــــن بحقــــه اذا لا

لمـدعي العـام یكـون فـي الجنحـة البدائیـة فقـط ولـیس الاردني یقصد بالنسـبة لقـرار الظـن الـذي یصـدره ا

الصـــلحیة  یبقــى مســـماه مشـــتكى  الائتمــانالمشـــتكى علیــه فـــي جریمــة إســـاءة  نإالصــلحیة وبالتـــالي فــ

  . م محكمة صلح الجزاء ولیس ظنیناأماعلیه أثناء المحاكمة 

م محكمــة مــاأي للمشــتكى علیــه الماثــل قــانونوبعــد تبیــین وجهــه نظــر الباحــث بالنســبة للمســمى ال

تجــري المحاكمــة للمشــتكى (الجنحیــة الصــلحیة  الائتمــانســاءة إصــلح الجــزاء وحســب الغــرض لجریمــة 

راق والوثــائق و قــرار الظــن والأ قــانونیــة یتلــو كاتــب المحكمــة مــن وجهــه نظــر شــراح هــذا النعلیــه علا

ثـــم  ،ىوكیلـــه وقـــائع الـــدعو  أووجـــدت ویوضـــح ممثـــل النیابـــة العامـــة والمـــدعي الشخصـــي  أنالاخـــرى 

لیــه اذا اعتــرف الظنــین بالتهمــة یــأمر القاضــي إیســأل القاضــي المشــتكى علیــه عــن التهمــة المنســوبة 

لفاظه ومن ثم تدینه المحكمـة وتحكـم علیـه بالعقوبـة المقـررة أى إلقرب ما تكون أبتسجیل اعترافه بلغة 

  .)للجریمة
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ات وفـق نـالمحكمـة بسـماع البیلم تقتنع المحكمة باعترافه تشرع ا أوكر المشتكى علیه أن إذا أما

ذا یرغـب بتقـدیم افـادة دفاعیـة عـن نفسـه إثم یسأل القاضي المشتكى علیه فیما  ،قانونما نص علیه ال

كـذلك یسـأله القاضـي  ،للمـدعي الشخصـي مناقشـته أوذا قدم هذه الافـادة جـاز لممثـل النیابـة العامـة إف

ا ذكــر لــه شــهود تــدعوهم المحكمــة وتســمع ذإخــرى یعــزز فیهــا دفاعــه فــأبینــة  أولدیــه شــهود  نااذا كــ

لــى شــهود الــدفاع ولممثــل النیابــة العامــة والمــدعي إســئلة أتوجیــه  )المشــتكى علیــه(شــهادتهم وللظنــین 

  .الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود

وبعــد اســـتماع البینــات یبـــدي المــدعي الشخصـــي مطالبــه ویقـــدم ممثــل النیابـــة العامــة مطالعتـــه 

فــي  أوبالمــال دفاعهمــا وبعــد ذلــك تحكــم المحكمــة فــي القضــیة فــي الحــال  ویبــدي الظنــین والمســؤول

  .)1(الجلسة التي تلیها

هــذا بالنســبة لمحكمــة الصــلح فــي جریمــة إســاءة الائتمــان العادیــة، أمــا جریمــة إســاءة الائتمــان 

  .المشددة سوف یقوم الباحث بعرض موضوع المحكمة المختصة من خلال المطلب القادم

  المشددة الائتمانساءة إجریمة  المحكمة المختصة بنظر :يناالمطلب الث

ردنـي حیـث جــاء الـنص علـى النحــو العقوبــات الأ قـانونمـن ) 423(وبـالرجوع الـى نـص المــادة 

  ......).....مرتكب الافعال ناذا كإنوات لى ثلاث سإتكون العقوبة الحبس من سنتین  (التالي 

بعـــض النظـــر عمـــا اذا (محـــاكم الصـــلح  نونقـــامـــن ) ج(فقـــرة ) 4(وبـــالرجوع الـــى نـــص المـــادة 

ز اقصـــى و الـــم تكـــن لقضـــاة الصـــلح النظـــر فـــي الجـــنح التـــي لا تتجـــ أوت العقوبـــة مقترنـــة بغرامـــة أنـــك

  .)2( ...........)العقوبة فیها الحبس مدة سنتین
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مـن النـوع المشـدد تزیـد علـى سـنتین  الائتمـانعقوبة جریمة اسـاءة  أنیستنتج الباحث مما سبق 

) 4(هـا تخــرج مـن اختصـاص محكمـة الصـلح وفـق نـص المــادة نإلـى ثـلاث وبالتـالي فإتین مـن سـن أي

  .ة الجزاءیاالمذكورة وبالتالي تكون من اختصاص محكمة بد) ج(فقرة 

المـدعي  نإهذا النوع من الجرائم یقوم بالتحقیق بها المدعي العام كما بینا فیما سـبق فـ أنوبما 

هـا مختصــة بنظــر نلأ ،ةیــامحكمـة البد إلــى و یحیـل ملــف القضـیةن بهـذا النــوع العـام یصــدر قـرار الظــ

اصـول المحاكمـات الجزائیـة  قـانونلنص  هذا النوع من الجرائم وبالتالي تكون اجراءات المحاكمة وفقاً 

حیــث تجــري المحاكمــة بحــق الظنــین وبحضــور الخصــوم وعنــد البــدء بالمحاكمــة یتلــو كاتــب المحكمــة 

  .وجدت أنالاخرى راق والوثائق و قرار الظن والأ

مـن النــوع  الائتمـانسـاءة إهـا جریمــة أنثـم یوضـح المـدعي العـام وقــائع الـدعوى وحسـب الفـرض 

لیــه بعــد إمحكمــة الظنــین عـن التهمــة المســندة یقــوم المــدعي العـام بالتوضــیح تســأل ال أنالمشـدد وبعــد 

اظ التـي اســتعملها تتثبـت مـن هویتــه فـاذا اعتـرف تســجل اعترافـه بكلمـات اقــرب مـا تكـون الــى الالفـ أن

المشـددة وفـق  الائتمـانفي اعترافه ثم تدینه المحكمة وتحكم علیه بالعقوبة المقدرة علـى جریمـة اسـاءة 

  .قانوننص ال

ه غیــر معتــرف بالتهمــة ویــأمر رئســي المحكمــة بتــدوین أنــجابــة یعتبــر رفــض الظنــین الإ إذا أمــا

لـم تقتنـع المحكمـة باعترافـه فـي  أولیهـا جابـة عرفـض الإ أوكر الظنین التهمة أنذلك بضبط كذلك اذا 

حیــث تـــدعو شــهود النیابــة العامـــة  قــانونهــذه الحــالات تشــرع المحكمـــة بســماع البینــات وفقـــا لــنص ال

قــوالهم ویجــوز لممثــل النیابــة العامــة والمــدعي الشخصــي توجیــه أوشــهود المــدعي الشخصــي وتســمع 

  .محامیه أواسئلة لكل شاهد كما یجوز ذلك للظنین 
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مـن اصـول المحاكمـات الجزائیـة ) 175(سماع بینة النیابة یجوز للمحكمة بموجب المـادة وبعد 

ذا تبـین للمحكمـة مـن خـلال إ تصدر قرارها الفاصل فیهـا و  أنتقرر عدم وجود قضیة ضد الظنین و  أن

فــادة إعطــاء إیرغــب فــي  ناهــا تســأل الظنــین كمــا اذا كــأنســماع الشــهود احتمالیــة وجــد شــبهة الجــرم ف

لدیـه  أنخـرى یعـزز فیهـا دفاعـه فـاذا ذكـر أبینـة  أولدیه شهود دفـاع  أنوتسأله المحكمة اذا كدفاعیة 

بینـة اخــرى یعــزز فیهـا دفاعــه دعــتهم المحكمـة وســمعت شــهادتهم وتكـون دعــوة شــهود  أوشـهود دفــاع 

) 175/3(الدفاع على نفقة الظنین ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك وهـذا مـا اكـدت علیـه نـص المـادة 

ســئلة لشــهود الــدفاع كمــا أاصــول المحاكمــات الجزائیــة كــذلك یجــوز للظنــین ووكیلــه توجیــه  قــانونمــن 

یجوز لممثل النیابة العامة والمدعي الشخصي حـق مناقشـة هـذا الشـاهد وبعـد اسـتعمال البینـات یبـدي 

ــه وممثــــل النیابــــة العامــــة مطالعتــــه كمــــا یبــــدي الظنــــین والمســــؤول بالمــــال  المــــدعي الشخصــــي مطالبــ

  .)1(في الجلسة التي تلیها أوعهما وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمها في الحال دفا

  وطرق الطعن العادیة فیهاحكام الصادر في تلك النوعین ماهیة الأ: المطلب الثالث

مـن  بـدّ  لا ناقبل الخوض بماهیة الاحكام التـي تصـدر مـن المحـاكم النـاظرة لتلـك الجـریمتین كـ

  .رفه الفقهالباحث بتعریف الحكم حسب ما ع

هو قرار صادر عن المحكمة یفصل في منازعه معینة وهـو یحـل النـزاع بفـرض إرادة : الحكم((

   )2( ))قانونالمشرع على اطراف الخصومة وهذا الحكم هو التعبیر عن إرادة ال

لات عنـــد و اة المـــدیـــایطلـــق الحكـــم علـــى القـــرارات الصـــادرة عـــن المحـــاكم فـــي نه((كـــذلك عـــرف 

تهـاء نالفصل في الدعوى لا یتم إلا بصـدور حكـم بعـد الا نمها لأأمات المطروحة نظرها في المنازعا
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كتسـب الحكـم ی من إجراءات التحقیق النهائي وسـماع الشـهود ومرافعـات الخصـوم وتقـدیم دفاعـاتهم ولا

  . )1(الدرجة القطعیة إلا بعد استفاذ طرق الطعن

لنــزاع الصـــادر مــن المحكمـــة الحكـــم هــو عبـــارة عــن قــرار فصـــل ا أنوممــا ســبق یجـــد الباحــث 

 الائتمـــانحكـــام التـــي تصـــدر بالنســـبة لجریمـــة إســـاءة الأ نإوعلیـــه فـــ .قـــانونصـــول الأالمختصـــة وفقـــا 

 الائتمــانحكــام فــي جریمــة إســاءة حیــث تصــدر قــرار الأ قــانونبنوعیهــا تصــدر وفــق مــا نــص علیــه ال

الحكــم لــه  نإمعــروف فـالعادیـة مــن محكمـة الصــلح المختصـة بنظــر هـذا النــوع مــن الجـرائم وكمــا هـو 

ة الــدعوى هــو الوصــول الـى حكــم حــازم حیــث یـاغ أنلأطــراف النــزاع حیــث  قـانوناثـر علــى المركــز ال

سـاءة إوقـد یكـون منشـأ لـه فـالحكم ببـراءة المشـتكى علیـه فـي جریمـة  قـانونیكون الحكم مقرر لمركز ال

ة المشـتكى علیــه نـاالحكــم بإد أمـاالاصــل بـراءة الذمـة  نلأ ،يقـانونالعادیـة هـذا مقــرر لمركـز  الائتمـان

صــل ه خــالف الأنــي وهــذا لأقــانونهــذا الحكــم یكــون منشــأ لمركــز  أنهــذا النــوع علــى ســبیل الفــرض فــ

  . )2(صل براءة الذمةوالأ

فــي حالــة  أمــالــة وهــذا فــي حالــة تعــدد القضــاة و االحكــم یصــدر مــن المحكمــة بعــد المد أنكمــا 

 الائتمـــانلمحـــاكم التـــي تنظـــر جریمـــة إســـاءة المحكمــة تشـــكل مـــن قاضـــي واحـــد كمـــا هـــو الحـــال فـــي ا

القاضـي الفـرد یصـدر حكمـه ارتجـالا اذا  أنعني ی لة وهذا لاو اه یصدر حكمه من غیر مدنإبنوعیها ف

  . مه ومن ثم یصدر الحكمأمایدقق ملف الدعوى المنظورة  أنبد  لا

نـــص المـــادة و ) 169(اصـــول المحاكمــات الجزائیـــة نـــص المـــادة  قـــانونوبــالرجوع الـــى نصـــوص مـــواد 

  : حیث جاء النصین على النحو التالي) 170(

                                                
 .347الحلبي، المرجع السابق، ص 1) (

 .493نمور، المرجع السابق، ص2) (



 111

اذا لـــم یحضـــر الظنـــین الـــى المحكمـــة فـــي الیـــوم والســـاعة المعینـــین فـــي () (169(نــص المـــادة 

مكفـولا ولهـا فـي مثـل  ناتحاكمـه غیابیـا ولـو كـ أنصـول للمحكمـة مذكرة الدعوى المبلغة لـه حسـب الأ

  .))تصدر مذكرة قبض بحقه أنهذه الحالة الاخیرة 

ســحب ناالظنــین المحاكمــة ثــم  أواذا حضــر المــدعي بــالحق الشخصــي () (170(ونــص المــادة 

حـد جلســاتها تعتبـر المحاكمـة وجاهیــة أذا غــاب عـن المحاكمـة بعــد حضـورة إ أو ناسـبب كـ يمنهـا لأ

صـــول المحاكمـــات المدنیـــة أ قـــانونحكـــام أمـــدة الاســـتئناف مـــن تـــاریخ تبلغـــه الحكـــم وفـــق  أبحقـــه وتبـــد

  .))بهاالمعمول 

بنوعیهـا البدائیـة  الائتمـانالمحكمة التـي تنظـر جریمـة إسـاءة  أنومن النصین یستنتج الباحث  

الصــلحیة  الائتمـانقـرار الحكـم الـذي یصـدر بحـق المشـتكى علیـه وفـق جریمـة إسـاءة  نإفـ ،والصـلحیة

لمشــددة ا الائتمــانســاءة إالظنــین الصــادر بحقــه قــرار الظنــین مــن قبــل المــدعي العــام فــي جریمــة  أو

 أوذا لـم یحضــر المشـتكى علیــه إة یكـون هــذا الحكـم غیابیــا یــام محكمـة البدأمــاوالتـي تجــري محاكمتـه 

حضــر جمیــع  أوذا حضــر جلســة مــن الجلســات إویكــون بمثابــة الــوجهي  ،الظنــین جلســات المحاكمــة

ا الجلسات ولم یحظر جلسة النطـق بـالحكم ویكـون الحكـم الصـادر مـن المحكمـة المختصـة وجاهیـة اذ

  .ع جلسات المحاكم وجلسة نطق الحكمالظنین جمی أوحضر المشتكى علیه 

حكــام التــي تصــدر مــن المحــاكم التــي تنظــر جریمــة قــرارات الأ أنوممــا ســبق یســتنتج الباحــث 

ي الاحكـام ناوالنـوع الثـ ،حكام الوجاهیـةل بالأو حكام یتمثل النوع الأأبنوعیها هي ثلاث  الائتمانإساءة 

وفعـــالا  واع الاحكـــام هـــذه تلعـــب دورا كبیـــراً أنـــ أنو  ،حكـــام الغیابیـــةالنـــوع الثالـــث الأو  ،بمثابـــة الوجـــاهي

حیـث یكـون طـرق الطعـن العادیـة بالنسـبة للحكـم الغیابیـة الصـادرة  ،بطرق الطعن العادیة المقدمـة بهـا

بـالاعتراض علـى الحكـم الغیـابي وهـذا مـن خـلال  أما ،في الظروف العادیة الائتمانساءة إفي جریمة 

ام مـن الیـوم التـالي لتبلیغـه قـرار الحكـم أیـقدیم لائحـة اعتراضـیة مـن قبـل المحكـوم علیـه خـلال عشـرة ت
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بحقــــة فــــإذا لــــم یحضــــر  انـــةقلــــم محكمـــة صــــلح الجــــزاء الصــــادر لقــــرار الاد إلــــى وتقـــدم هــــذه اللائحــــة

اذا حضـر تســیر  أمـا ،المحكمـة تـرد الاعتــراض نإالمعتـرض فـي الموعـد المحــدد لسـماع الاعتـراض فــ

یـة وتنظـر فـي قانونه تقـدم ضـمن المـدة الأنـذا ظهـر لهـا إ لمحكمة في الدعوى وتقبل الاعتراض شكلاً ا

الحكـم  أنتعدیلـه و  أوفسخ الحكم الغیابي وابطاله  أوسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أ

) 12( وهــذا مـا اكــد علیـه نــص المــادة جانـبالـذي یصــدر بنتیجـة الاعتــراض یجـوز اســتئنافه هـذا مــن 

   .محاكم الصلح قانونمن 

 أنالمشـددة فـ الائتمـانة فـي جریمـة اسـاءة یابالنسبة للحكم الغیابي الصادر من محكمة البد أما

ام مــن الیــوم التــالي أیــیعتــرض علــى هــذا القــرار خــلال عشــرة  أنهــذه الاحكــام یجــوز للمحكــوم علیــه 

ا الصـلحیة التـي مـن یاراض فـي القضـجـراءات الاعتـجراءات الاعتـراض مثـل الإإلتاریخ تبلیغه وتكون 

و  184(           كـد علیـه نصـوص المـواد التالیـة أالعادیـة وهـذا مـا  الائتمـانساءة إضمنها جریمة 

المشـــددة التـــي  الائتمـــانســـاءة إه فـــي جریمـــة أنـــلا إ ،اصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة قـــانونمـــن ) 186

المحكـوم علیــه غیابیـا وهــذا مـا اكــد علیــه  ة یجــوز اسـتئناف القــرار الصـادر بحــقیـاتنظرهـا محكمــة البد

صـــول المحاكمـــات الجزائیـــة حیـــث جـــاء الـــنص علـــى النحـــو التـــالي أ قـــانونمـــن ) 191(نـــص المـــادة 

حكــام الجنحویــة ویجــري وفقــا للقواعــد والاصــول المنصــوص یقبــل الطعــن بطریــق الاســتئناف فــي الأ((

  ).)علیها في باب الاستئناف

فـي  الائتمـانبة الوجاهي بحق المشتكى علیه فـي جریمـة إسـاءة بالنسبة للحكم الصادر بمثا أما

) 4(فقــرة ) 10(المشــددة واســتنادا لــنص المــادة  الائتمــانالظــروف العادیــة والظنــین فــي جریمــة إســاءة 

صــول المحاكمـــات الجزائیـــة حیــث جـــاء نـــص أ قـــانونمــن ) 189(محــاكم الصـــلح والمـــادة  قـــانونمــن 

ام مــن الیـــوم أیـــحكــام الصـــلحیة عشــرة میعـــاد الاســتئناف فـــي الأ((علــى النحـــو التــالي ) 10/4(المــادة 

لا من الیوم التالي لتاریخ تبلیغه ناالتالي لتفهم الحكم اذا ك   .))وجاهیا وإ
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مـــا یســـوغ نإ قبـــل الحكـــم الغیـــابي بمثابـــة الوجـــاهي الاعتـــراض و ی لا()  (189(نـــص المـــادة  أمـــا

  . ))استئنافه وفقا للأصول المبینة فیما بعد

الحكــم بمثابــة الوجــاهي لكــلا نــوعین جریمــة  أنالنصــین الســابقین یســتنتج الباحــث  ومــن خــلال

مــدة  أناخــر فــ جانــبومــن  جانــبقبــل الاعتــراض ویقبــل الاســتئناف فقــط هــذا مــن ی لا الائتمــاناسـاءة 

ام أیــفــي الظــروف العادیــة هــي عشــرة  الائتمــانا الصــلحیة ومنهــا جریمــة إســاءة أیالاسـتئناف فــي القضــ

  .الي لتبلیغ المحكوم علیهمن الیوم الت

یـوم الیـوم التـالي لتبلیـغ  15المشـددة فتكـون  الائتمـانسـاءة إمدة الاستئناف بالنسـبة لجریمـة  أما

  .صول المحاكمات الجزائیةأ قانونفقرة واحد من ) 261(المحكوم علیه وهذا استنادا لنص المادة 

نــین بكــلا نــوعین جریمــة اســاءة حكــام الوجاهیــة الصــادرة بحــق المشــتكى علیــه والظوبالنســبة للأ

فــي الظــروف العادیــة  الائتمــانبالنســبة لجریمــة إســاءة : ف الاحكــام علــى النحــو التــاليأنتســن الائتمــان

كـد علیـه نـص أام مـن الیـوم التـالي لـتفهم الحكـم للمحكـوم علیـه وهـذا مـا أیتكون مدة الاستئناف عشرة 

مــن النــوع المشــدد  ئتمــانالإســاءة إبة لجریمــة بالنســ أمــامحــاكم الصــلح  قــانونمــن  4فقــرة ) 10(المــادة 

تكــون مــدة الاســتئناف خمســة عشــر یومــا مــن الیــوم التــالي لصــدوره بحــق المحكــوم علیــه ویجــوز لــه 

صـــول المحاكمـــات أ قـــانونمـــن ) 261(كـــد علیـــه نـــص المـــادة أاســـتئنافه خـــلال هـــذه المـــدة وهـــذا مـــا 

حكــام الصـــادرة بمثابـــة ام الوجاهیـــة والأحكــالمحكمـــة المختصــة بنظـــر الاســتئناف فـــي الأ أنالجزائیــة و 

المشـددة هـي محكمـة الاسـتئناف وهـذا مـا اكـد علیـه  الائتمـانسـاءة إالـوجهي والغیـابي بالنسـبة لجریمـة 

فـي الظـروف  الائتمـانسـاءة إجریمـة  أمـامحـاكم الصـلح واصـول المحاكمـات الجزائیـة  قانوننصوص 

ل اعتــراض ویكــون الاعتــراض لــدى المحكمــة التــي تقبــل اســتئناف بــ العادیــة الاحكــام الغیابیــة فیهــا لا

صدرت الحكـم ویجـوز اسـتئناف قـرار المحكمـة بخصـوص الاعتـراض لـدى محكمـة الاسـتئناف كـذلك أ

  .في الظروف العادیة الائتمانتنظر محكمة الاستئناف الاستئناف المقدم في جریمة إساءة 
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  جریمة الاختلاسل الاختصاص القضائي الناظر: يناالمبحث الث
  

العقوبــة المقــدرة علــى  أنالعقوبــات یجــد الباحــث  قــانونمــن ) 174(بــالرجوع الــى نــص المــادة 

مقــدار العقوبــة یحــدد اختصــاص  نإومــن هــذا المنطلــق فــ ،شــغال الشــاقة المؤقتــةهــذه الجریمــة هــي الأ

ل مـن هـذا و حیث یقوم الباحث من خـلال هـذا المطلـب الأ ،المحكمة التي تنظر هذا النوع من الجرائم

مبحــث بعــرض المحكمــة المختصــة بنظــر جریمــة الاخــتلاس مبینــا مراحــل إجــراءات محاكمــة المــتهم ال

ي مـــن هـــذا المبحـــث یوضـــح نام المحكمـــة المختصـــة ومـــن خـــلال المطلـــب الثـــأمـــابجریمـــة الاخـــتلاس 

الباحــث ماهیــة الحكــم الصــادر بهــذا النــوع مــن الجــرائم وشــروط صــحته ثــم مــن خــلال المطلــب الثالــث 

حكـام الصـادرة بحـق المـتهم وطـرق الطعـن العادیـة بهـا واع الأأنـیقوم الباحث بعرض  من هذا المبحث

  .من قبل المحكوم علیه وفقا لكل نوع منها مبینا مدة الطعن فیها

  المحكمة المختصة بنظر جریمة الاختلاس: لوالمطلب الأ 

هـــذا ) بصــفتها الجنائیــة(ة یـــامحكمــة البد المختصــة بنظــر جریمـــة الاخــتلاس هــي المحكمــة أن

العقوبـــات  قـــانونمـــن ) 174/1(العقوبـــة المقـــدرة فـــي هـــذه الجریمـــة وبالاســـتناد الـــى نـــص المـــادة  نلأ

كــل موظــف عمـــومي ((الاردنــي هــي الاشــغال الشــاقة المؤقتــة حیــث جــاء الــنص علــى النحــو التــالي 

شـــغال الشـــاقة المؤقتــــة وبغرامـــة تعــــادل قیمـــة مــــا عوقــــب بالأ........ ادخـــل فـــي ذمتــــه مـــا وكــــل الیـــه

  .))اختلس

محاكمـات جزائیـة حیـث جـاء الـنص علـى النحـو  أصـول )140(وهذا ما اكد علیـه نـص المـادة 

لــى بحســب اختصاصــها فــي جمیــع الجــنح التــي یحیلهــا و تنظــر المحكمــة البدائیــة بالدرجــة الأ(( :التـالي

 مــن یقـوم مقامـه ممــا هـو خـارج عــن وظیفـة محـاكم الصــلح كمـا تنظـر بصــفتها أوالیهـا المـدعي العـام 

 جنایــةوفــي الجــرائم الجنحیــة المتلازمــة مــع ال جنایــةالجنائیــة فــي جمیــع الجــرائم التــي هــي مــن نــوع ال

   . ))المحالة علیها بموجب قرار الاتهام
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ة الجـــزاء بصـــفتها الجنائیـــة تكـــون مختصـــة بنظـــر جریمـــة یـــامحكمـــة بد أنیســـتنتج ممـــا ســـبق 

مــــة الاخــــتلاس لا تنظرهــــا محكمــــة ، وهــــذا لأن جریهــــا تنعقــــد مــــن قاضــــیینأنالاخــــتلاس وهــــذا یعنــــي 

مـن تشـكیل المحـاكم النظامیـة ) 2(فقـرة ) ب(فـرع ) 5(الجنایات الكبرى وهذا ما أكد علیه نص المـادة 

مـن قاضـیین عنـد النظـر فــي ) 2(تنعقـد فــي الـدعاوى الجزائیـة علـى النحـو التــالي ( حیـث جـاء الـنص 

  ).برى بموجب قانونهاعن صلاحیة محكمة الجنایات الك رجةالقضایا الجنائیة الخا

  :مها بالنسبة للمتهم بجریمة الاختلاس فیكون على النحو التاليأمابالنسبة لإجراء التقاضي  أما

یة ما لم تقرر المحكمة إجراءها سـرا بـداعي المحافظـة علـى النظـام العـام نلاتجري المحاكمة ع

علــــى أن  1952لعـــام مـــن الدســــتور الأردنـــي ا) 101/2(كمـــا أكــــدت نـــص المـــادة والاخـــلاق العامـــة 

جلســات المحــاكم علانیــة إلا إذا رأت المحكمــة أن تكــون ســریة مراعــاة للنظــام العــام أو محافظــة علــى 

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) 171(الآداب، كما قررت ذلك المادة 

تجــري المحاكمــة علانیــة مــا لــم تقــرر المحكمــة إجراءهــا ) 171(هــذا مــا أكــد علیــه نــص المــادة 

اً بداعي المحافظة علـى النظـام العـام أو الأخـلاق ویمكـن فـي جمیـع الأمـوال منـع الأحـداث أو فئـة سر 

  .معینة من الناس من حضور المحاكمة

حیــــث تنعقــــد المحكمــــة بحضــــور رئــــیس المحكمــــة وقاضــــي اخــــر بالنســــبة لجریمــــة الاخــــتلاس 

اكمـة فـي محضـر الجلسـة وبحضور ممثل النیابة العامة وكاتب الجلسة الـذي یـدون جمیـع وقـائع المح

  .)1(بأمر الرئیس ویوقعه مع هیئة المحكمة

ه ویـدون ذلـك فـي محضـر ویوقعـة أنیسأل رئیس المحكمة المتهم عن اسمه وعمره ومهنته وعنو 

  . )2(مع المحكمة

                                                
 .338الحلبي، المرجع السابق، ص 1) (

 .478و ص  426نمور، المرجع السابق، ص2) (
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ة قــرار و یصـغي الــى كـل مــا سـیتلى علیــه ویـأمر كاتــب المحكمـة بــتلا أنثـم ینبــه الـرئیس المــتهم 

    .خرىسماء الشهود والضوابط والوثائق الأأولائحة الاتهام وقائمة الظن وقرار الاتهام 

قــرار الاتهــام ولائحــة الاتهــام وقائمــة اســماء الشــهود النیابــة یجــب علــى المــدعي العــام  أنحیــث 

  .)1(امأیللمتهم قبل یوم المحاكمة بسبعة ...... بتبلیغ

جـاء الـنص علـى النحـو صـول محاكمـات جزائیـة حیـث أ) 207(كد علیـه نـص المـادة أوهذا ما 

یبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحـة الاتهـام وقائمـة بأسـماء الشـهود للمـتهم قبـل ((التالي 

   .))ام على الاقلأییوم المحاكمة بسبعة 

ة قــرار الظــن و یقــوم الكاتــب بــتلأ أنعقــاد جلســة المحاكمــة وبعــد ناثنــاء أثــم یقــوم المــدعي العــام 

ة الاتهـــام وقائمـــة بأســـماء الشـــهود والضـــوابط والوثـــائق الاخـــرى بتوضـــیح وقـــائع قـــرار الاتهـــام ولائحـــو 

وكیله بتوضیح شكواه وبعد ذلك یسأل رئـیس المحكمـة المـتهم  أوالدعوى كما یقوم المدعي الشخصي 

عــن التهمــة المســـندة الیــه فــإذا اعتـــرف بالتهمــة یــأمر بتســـجیل اعترافــه بكلمــات اقـــرب الــى الفاظـــه اذ 

علیــه بالعقوبــة التــي تســتلزمها جریمتــه وحســب الغــرض جریمــة الاخــتلاس الا اذا راى تحكــم المحكمــة 

غیــر معتــرف بالتهمــة ویــأمر رئــیس المحكمــة بتــدوین .... ذا رفــض المــتهم الاجابــةإ أمــاخــلاف ذلــك 

لـم تقتنـع المحكمـة بإعترافـه تشـرع المحكمـة  أوكـر التهمـة أن أوبط واذا لم یعتـرف المـتهم ضذلك في ال

 قـــانونمـــن ) 217(بالنســـبة لســـماع شـــهود النیابـــة واســـتنادا لـــنص المـــادة  أمـــاثبـــات ود الإبســـماع شـــه

جــــوز للنیابــــة والمــــدعي ی لا ((صــــول المحاكمــــات الجزائیــــة حیــــث جــــاء الــــنص علــــى النحــــو التــــالي أ

 أوشـخص للشـهادة لـم یـرد اسـمه فـي قائمـة اسـماء الشـهود مـا لـم یكـن المـتهم  أيالشخصي اسـتدعاء 

   . سم الشاهد الذي یراد استدعاؤهااشعارا ب محامیة قد تبلغ

                                                
 .الحلبي، المرجع نفسه1) (
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 ناقوالـــه كشـــاهد اذا كـــأشـــخص لاســـتماع  أيه یجـــوز لهـــا اســـتدعاء نـــإبالنســـبة للمحكمـــة ف أمـــا

صـــول أ قـــانونفقـــرة واحـــد مـــن ) 226(كـــد علیـــه نـــص المـــادة أظهـــار الحقیقـــة وهـــذا مـــا إیســـاعد علـــى 

  .المحاكمات الجزائیة

دلــة التــي تنفــي حضــار الأإ لمــتهم للــدفاع عــن نفســه و تســأل ا أنوللمحكمــة بعــد ســماع البینــات 

   .شهوده ناالتهمة عنه وبی

 أنفادة دفاعیة وقام بتقدیمها یجوز للمدعي العـام مناقشـة المـتهم وبعـد إبدى رغبته بتقدیم أفإذا 

لدیــه شــهودا تســمع المحكمــة  أنلدیــه شــهود فــإذا ذكــر  ناذا كــإیعطــي المــتهم افادتــه تســأله المحكمــة 

لا اجلـت المحاكمـة واصـدرت لهـم مـذكرة حضـور ویجلـب شـهود الـدفاع ناك نأشهادتهم  وا حاضـرین وإ

 قـانونمـن ) 232(كـد علیـه نـص المـادة أعلى نفقه المـتهم مـا لـم تقـرر المحكمـة عكـس ذلـك وهـذا مـا 

  .صول المحاكمات الجزائیةأ

دعمها یبـدي طلباتـه ویـ أنوبعد سماع شهود المتهم تعطي المحكمة للمدعي بـالحق الشخصـي 

یطالــــب  أنبالادلـــة التــــي تثبـــت وقــــوع الجریمـــة ونســــبتها الـــى المــــتهم ولا مجـــال للمــــدعي الشخصـــي  

ثــم تعطــي المحكمــة  قــانونســم الابمعاقبــة المــتهم ثــم یــأتي بعــد ذلــك دور النیابــة العامــة لیبــدي طلباتــه ب

ـــدفاع عـــن نفســـه ب أوالحـــق للمـــتهم  ـــه المجـــال لإبـــداء طلباتـــه وال ـــه للكـــلام فتفســـح ل شـــتى وســـائل وكیل

  .الاثبات

هـــا تودعـــه مستشـــفى الامــــراض أنالمـــتهم مصـــاب بمـــرض نفســـي ف أنواذا اســـتنبهت المحكمـــة 

مــل بشــفاؤه أوجــد ی ذا لاإ أمــایوجــد امــل بشــفاؤه تنتظــر حتــى یشــفى وتقــوم بمحاكمتــه  ناالعقلیــة فــإذا كــ

فـي حالـة المـرض  المـتهم قـام بالجریمـة وهـو أنتودعه مستشفى الامراض العقلیة واذا تبین للمحكمة بـ

 أمـاالمـتهم مـریض نفسـي  أنوهـذا فـي حالـة  ه وعـدم مسـؤولیته جزائیـاً أنـها تحكـم علیـه بالادأنالنفسي ف

ات یبـــدي المـــدعي العـــام نـــاالمحكمـــة بعـــد ســـماع البی أنالمـــتهم لـــیس مـــریض نفســـي فـــ أنفـــي حالـــة 
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المحاكمــة وبعــد مطالعتــه والمــدعي الشخصــي مطالبــه وبالمســؤول بالمــال دفاعهمــا وبعــد ذلــك تختــتم 

راق الضبط وادعـاءات ومرافعـات النیابـة أو تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام و 

  . )1(والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فیها وتصدر حكما بإجماع الاراء بالاغلبیة

 أوالمؤبــدة  شــغال الشــاقةســنة الأ 15تقــل عقوبتهــا عــن  ات التــي لایــاهــذا بالنســبة لجــرائم الجن

شـغال شـاقة ألـى خمسـة عشـر سـنة إات التـي تكـون العقوبـة فیهـا مـن ثـلاث سـنوات یـاالجن أماالاعدام 

  .غلبیةأیوجد فیها  والتي تنطبق على جریمة الاختلاس ومن وجهة نظر الباحث لا

غلبیـة قضاة المحكمة المختصـة ینظـر هـذا النـوع هـم قاضـیین ولـیس ثـلاث قضـاة والأ أنحیث 

  .هأییبدي ر  أنویجب  أيخرین في الر هناك قاضي یعارض القاضیین الآ أنتعني 

م محكمــة أمــافــي شــرح مرحلــة المحاكمــة  قــانونوهــذا مــا یختلــف بــه الباحــث مــع بعــض شــراح ال

ح مــا بــین و اشــغال شــاقة مؤقتــه تتــر أا التــي تكــون العقوبــة یاة بصــفتها الجنائیــة والتــي تنظــر القضــیــاالبد

  .ة ومن ضمنها جریمة الاختلاسثلاث سنوات الى خمسة عشر سن

تشـكیل  قـانونمـن ) 5(نـص المـادة  أنالقرار یكـون بإجمـاع القاضـیین مجتمعـین و  نإوبالتالي ف

 :یؤكـد وجهـة نظـر الباحـث حیـث جـاء الـنص علـى النحـو التـالي) 2(فـرع ) ب(میة فقرة االمحاكم النظ

ا یایین عنــد النظـــر فــي القضـــمــن قاضـــ) 2: (ي الجزائیــة علـــى الوجــه التـــاليأو وتنعقــد فــي الـــدع) ب((

  .))هاقانونات الكبرى بموجب یاالجنائیة الخارجة عن صلاحیة محكمة الجن

عـدم  أودلـة تقـاء الأنافـي حالـة  أمـاة المـتهم اذا تـوافرت الادلـة ضـده و نـامـه بإدأماویكون قرارها 

 لا أوشــكل جرمــا ی الفعــل المســند الــى المــتهم لا أناذا كــ أمــاتهــا فتقضــي المحكمــة ببــراءة المــتهم و یاكف

     .ستوجب عقابا فتقرر المحكمة عدم مسؤولیتهی

                                                
 .484 – 483المرجع السابق، صنمور،  1)(
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ل فـي هـذا الفصـل ومـن خـلال المطلـب الثالـث قـام بتعریـف و الباحث من خـلال المبحـث الأ أن

ائــدة حیــث عــرف الفقــه خــرى للفأجــد ضــیر مــن تعریفــه مــرة ی ه لاأنــالحكــم حســب مــا عرفــه الفقــه إلا 

هـــو قـــرار صـــادر عـــن المحكمـــة یفصـــل فـــي منازعـــة معینـــة وهـــو یحـــل النـــزاع بفـــرض ارادة ((الحكـــم 

  .)1( ))المشرع على اطراف الخصومة

ومـــن هـــذا التعریـــف یســـتنتج الباحـــث تعریـــف الحكـــم الصـــادر بجریمـــة الاخـــتلاس حیـــث یعرفـــه 

ه المــتهم بجریمــة انــبإد أمــاصــفتها الجنائیــة ة الجــزاء بیــاه القــرار الصــادر مــن محكمــة بدأنــب((الباحــث 

دلــة اء الأفـتنابراءتـه مـن جریمــة الاخـتلاس فـي حالــة  نبــإعلا أمـادلــة ضـده و الاخـتلاس اذا تـوافرت الأ

شــكل ی الفعــل المســند الــى المــتهم لا نابقــرار عــدم مســؤولیته فــي حــال كــ أمــاتهــا و أیعــدم كف أوضــده 

  .))ستوجب عقاباً ی لا أوجرما 

یــتم  أنلــة و و ایصــدر بعــد المد أنلابــد  إنیــة فــقانونقــرار صــحیحا مــن الناحیــة الولكــي یكــون ال

ه لابـد أنـوبالتالي یجـد الباحـث  قانونات معینه یتطلبها الایشتمل على بی أنتتم كتابته و  أنالنطق به و 

ــــة و اضــــح حیــــث تكــــون المدأو مــــن الحــــدیث عــــن الشــــروط بشــــكل  صــــول أ قــــانونالمــــذاكرة وفــــق  أول

فــي الـدعوى مــن  أيحیــث یقصـد بهـا تبــادل الـر ) 236/1(یـة مــن خـلال نــص المـادة المحاكمـات الجزائ

  .)2(القضاة ویصدر الحكم جانب

القضـــــاة  نإوبتطبیــــق المـــــذاكرة كشـــــرط مـــــن شـــــروط صـــــحة الحكــــم فـــــي جریمـــــة الاخـــــتلاس فـــــ

ملـــف الـــدعوى الخـــاص بتلـــك  أن المختصـــین فـــي النطـــق بهـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم هـــم قاضـــیین ینظـــر

ومناقشــة موضــوع القضــیة وتصــویر  أيبتبــادل الــر  أي ةتــالي هــم الــذین یقومــون بالمــذاكر الجریمــة وبال

 أنجـــوز یه لأأنـــكمـــا  ،یصـــدرو الحكـــم ةدلـــة المطروحـــة فـــي الـــدعوى وبعـــد المـــذاكر الوقـــائع وتقـــدیر الأ

تسـمع  أنلـة و اثنـاء المدأجـوز للمحكمـة ی لة سواء قضـاة المحكمـة وكـذلك لاو االمد أویشترك بالمذاكره 
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لــة ســرا بــین القضــاة وكــذلك كافــة وقــائع الــدعوى والوثــائق و اتكــون المد أنالخصــوم كــذلك یجــب احــد 

  .)1(ثناء المحاكمة وتم اطلاع الخصوم علیهاأاطلع علیها  أنالمتعلقة بها لهیئة المحكمة 

وجوابــا علــى الســؤال  ؟بالنســبة للنطــق بــالحكم وقــد یتبــادر ســؤال مــاذا یعنــي النطــق بــالحكم أمــا

لـة بـل أو تهـاء المدأنه قد صدر مـن المحكمـة بأنعتبر الحكم ی ته شفویا ولاو ق بالحكم هو تلایعني النط

   .)2(یلزم النطق به حتى یصبح حقا للخصم الذي صدر لمصلحته

مــن رئــیس المحكمــة النطــق بــه فــي  بــدّ  لا یــاً قانونالحكــم صــحیحا و یكــون ه حتــى أنــذا یســتنتج إ

ر المـتهم وممثـل النیابـة ویفهـم رئـیس المحكمـة المحكـوم تـه فـي جلسـة علنیـة بحضـو و جلسة علنیة وتلا

كمــا یشــتمل القــرار علــى منــع الوقــائع  لــه الحــق بإســتئناف الحكــم خــلال خمســة عشــر یومــاً  أنعلیــه بــ

الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وملخص مطالب المـدعي الشخصـي والمـدعي العـام ودفـاع المـتهم 

یــة قانونیشــتمل علــى المــادة ال أنقــرار الحكــم فیجــب  أمــاعدمــه  وأباب الموجبــة للتجــریم ســدلــة والأوالأ

  .)3(ةناالمنطبق علیها الفعل في حالة الاد

ه عنــدما تــدین المحكمــة المــتهم بهــذه الجریمــة أنــوهــذا مــا ینطبــق علــى جریمــة الاخــتلاس حیــث 

النســبة ب أمــاالعقوبــا ت الاردنــي  قــانونمــن  )174(تقــرر علیــه العقوبــة المفروضــة وفــق نــص المــادة 

كتابتـه والتوقیـع علیـه وحفظــه  أيیجـب تحریـر الحكـم  أن قـانونلتحریـر الحكـم وتوقیعـه حیـث یوجـب ال

  ). 4(بعد النطق به علنا في سجل المحكمة الخاص بالاحكام
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حیـث جـاء ) 242/1(و ) 237(المـادة قانون المحاكمات الجزائیة وفـق نـص  كد علیهأوهذا ما 

یشــمل القــرار علــى ملخــص الوقــائع الــواردة فــي قــرار الاتهــام ) (237(علــى النحــو التــالي نــص المــادة 

ـــة  والمحاكمـــة وعلـــى ملخـــص مطالـــب المـــدعي الشخصـــي والمـــدعي العـــام ودفـــاع المـــتهم وعلـــى الأدل

والأسباب الموجبة للتجریم أو عدمـه، أمـا قـرار الحكـم فیجـب أن یشـمل علـى المـادة القانونیـة المنطبـق 

  .وعلى تحدید العقوبة الإلزامیة المدنیة علیها الفعل في حالة التجریم

یوقـــع القضـــاة الحكـــم قبـــل تفهمـــه ویتلـــى علنـــاً بحضـــور المـــتهم وممثـــل النیابـــة ویفهـــم الـــرئیس 

المحكـــوم علیـــه بـــأن لـــه الحـــق باســـتتئناف الحكـــم خـــلال خمســـة عشـــر یومـــاً بعـــد أن تلقـــى النصـــائح 

  .)اللازمة

المحكمــة الخاصــة بالأحكــام  تســجل خلاصــة الحكــم بعــد صــدوره فــي ســجل) ( 242/1(نــص 

  ).ویحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إلیه

تحریر الحكـم وحفظـه فـي سـجلات المحكمـة  أناصول المحاكمات الجزائیة وبالتالي  قانونمن 

یشـــتمل  أنالاحتجـــاج بـــه مـــن الامـــور الســـهلة المیســـورة ویجـــب  أووالتوقیـــع علیـــه یجعـــل امـــر اثباتـــه 

 أنوعلـــى وقـــائع الـــدعوى وظروفهـــا والمســـتندات والوثـــائق المتعلقـــة بهـــا كمـــا  التـــدوین اســـباب الحكـــم

   .)1(التوقیع على الحكم الصادر من المحكمة الجزائیة هو بمثابة الاقرار بما حصل

یشــــتمل علــــى الدیباجــــة  أنیشــــتمل علیهــــا الحكــــم یجــــب  أنات التــــي یجــــب نــــابالنســــبة للبی أمــــا

یجـب أن تشـمل الحكــم ( ، حیـث جـاء )182(نـص المـادة  كـد علـى هـذاأسـبابه وقـد أومنطـوق الحكـم و 

النهــائي علــى العلــل والأســباب الموجبــة لــه وأن تــذكر فیــه المــادة القانونیــة المنطبــق علیهــا الفعــل وهــل 

  .)2(اصول المحاكمات الجزائیة قانونمن ) هو قابل للاستئناف أم لا
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صـــدرت الحكـــم أحكمـــة التـــي ات المتعلقـــة بالمنـــاهـــا مجموعـــة مـــن البیأنحیـــث تعـــرف الدیباجـــة ب

ســـماء الخصــوم والـــدعوى التـــي صـــدر فیهـــا والتهمـــة الموجـــه أعناصـــره وتاریخـــه و  ناوالتعریــف بـــه وبیـــ

سم جلالة الملـك كـذلك اسـم المحكمـة كـذلك اسـماء القضـاة االحكم یصدر ب أنحیث یذكر فیها  ،الیهم

ي ینطبـق علیهـا الحكـم وتـاریخ یـة التـقانونطراف الحكم وبین التهمـة موضـوع الـدعوى وذكـر المـادة الأو 

یــة وبعــد قانوندلــة والوقــائع الثابتــة والحجــج الواقعیــة والســباب الحكــم فتعــرف عبــارة عــن الأأ أمــاالحكــم 

سباب الموجبة للحكم كذلك یذكر مـن خـلال الحكـم الـرد علـى الجوهریـة ثـم یـذكر الـنص الـذي ذكر الأ

كــم حیــث یشــتمل علـــى مــا قضــت بـــه یشــتمل القــرار علــى منطـــوق الح أنیجـــب  أنحكــم بموجبــه ثــم 

  .)1(المحكمة وعلى تحید العقوبة والتعویضات

وطـرق الطعـن العادیـة  فـي جریمـة الاخـتلاس واع الاحكـام الصـادرةأنـ: المطلب الثالث

  فیها بالنسبة للمتهم

ة یـــاجریمـــة الاخــتلاس مـــن الجـــرائم الجنائیــة والتـــي تنظرهــا محكمـــة بد أنومــن الجـــدیر بالــذكر 

حكـام التـي تصـدر فـي هـذا النـوع الأ أنالجنائیة كما ذكر الباحث فیمـا سـبق وبالتـالي فـ الجزاء بصفتها

  .غیابیه أوبمثابة الوجاهي  أوتكون وجاهیة  أن أمامن الجرائم 

یعــد الحكــم غیابیــا فــي حالــة عــدم الحضــور المشــتكى علیــه المكلــف بالحضــور : الحكــم الغیــابي

  .)2(المعینین بورقة التبلیغ في الیوم والساعة قانونالى المحكمة حسب ال

  .المتهم جمیع جلسات المحاكمة أوهو عدم حضور المشتكى علیه  أو

جمیــع  أوالمــتهم جلســة  أوهــو عبــارة عــن حضــور المشــتكى علیــه : الحكــم بمثابــة الوجــاهي أمــا

  .الجلسات المحاكمة وغاب عن جلسة النطق بالحكم

                                                
 .362الى ص 357الحلبي، المرجع نفسه، ص 1) (

 .549نمور، المرجع السابق، ص 2)(



 123

بنظــر جریمــة الاخــتلاس یلعــب دورا  واع احكــام الصــادر مــن المحكمــة المختصــةأنــتعریــف  أن

صــدور الحكــم الغیــابي بحــق المــتهم  أنورئیســیا بالنســبة لطــرق الطعــن العادیــة فــي الحكــم حیــث  مــااه

  .بتلك الجریمة تصدر حینما یكون المتهم فارا من وجه العدالة وبالتالي تحكم علیه المحكمة غیابیا

 )243(جنائیـــة واســـتنادا لـــنص المـــادة جریمـــة الاخـــتلاس مـــن الجـــرائم ال نوفـــي هـــذه الحالـــة ولأ

القــي القــبض علیــه قبــل ســقوط العقوبــة بالتقــادم اعتبــر الحكــم  أوفــإذا ســلم المــتهم نفســه  255وحتــى 

  .وتعاد محاكمته بالصورة الوجاهیة قانونالغیابي ملغي بقوة ال

لمحكمـة م اأمـام المـدعي العـام ولا أمـالـم یمثـل  أيالمتهم لم یحضر التحقیق  أنوهذا في حالة 

م المـدعي أمـاذا حضـر المـتهم إ أمـاام، أیامهلته عشرة  أنواعتبرته المحكمة فارا من وجه العدالة بعد 

هــذا  أنالعــام ولــم یحضــر الجلســة المتبلــغ موعــدها هنــا فــي هــذه الحالــة تحكــم المحكمــة علیــه غیابیــا و 

لي لتبلیغـه وهـذا مـا اكـد ام مـن الیـوم التـاأیـیعتـرض علیـه خـلال عشـرة  أنالحكم الغیابي یجـوز للمـتهم 

علـــى النحـــو ) 212/2(حیـــث جـــاء نـــص المـــادة ) 184(ونـــص المـــادة ) 212/2(علیـــه نـــص المـــادة 

تحاكمـــه  أنوعــد المحاكمــة م المــدعي العــام والمتبلـــغ مأمـــااذا لــم یحضــر المـــتهم الــذي مثــل ((التــالي 

  .)).....غیابیا

یعترض علـى الحكـم فـي میعـاد  أنللمحكوم علیه غیابیا ((ینص على ) 184(نص المادة  أماو 

ســتدعاء یرفعـه الــى المحكمــة التــي اام ابتــداء مــن الیـوم الــذي یلــي تــاریخ تبلیغـه الحكــم وذلــك بأیــعشـرة 

 .))بواسطة محكمة أمامباشرة و  أماصدرت الحكم أ

ة بصـفتها أیـمن قبل محكمـة البد جریمة الاختلاس یحكم بها غیابیاً  أنوبالتالي یستنتج الباحث 

المتهم فارا مـن وجـه العدالـة بعـد امهالـه المـدة التـي نـص علیهـا  أنذا اعتبرت المحكمة إه أنالجنائیة و 

 أوجـــوز الاعتـــراض علیـــه ی المحكمـــة تصـــدر حكمـــا غیابیـــا بحـــق المـــتهم وهـــذا الحكـــم لا نإفـــ قـــانونال

القـي  أوسـلم نفسـه  أنوجـد لـه ممثـل وفـي حالـة ی ه یعتبـر المـتهم فـارا مـن وجـه العدالـة ولاناستئنافه لأ
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لكـن اذا (الغیابي یفسخ وتعتبـر المحكمـة محاكمتـه  الحكم  نإالقبض علیه قبل سقوط الحكم بالتقادم ف

م المحكمــة النــاظرة لقضــیته أمــام المــدعي العــام ولــم یحضــر أمــاحضــر المــتهم فــي جریمــة الاخــتلاس 

راض علــى المحكمــة تحكــم علیــه غیابیــا ویجــوز لــه فــي هــذه الحالــة الاعتــ نإالمبلــغ موعــد الجلســة فــ

  .)1( )الحكم الصادر بحقه غیابیا وهذا ما اكد علیه المواد المذكورة سابقاً 

المشـرع الاردنـي اجـاز الاسـتئناف  نإبالنسبة لاستئناف الحكـم الغیـابي لجریمـة الاخـتلاس فـ أما

مــن الیــوم التــالي لتبلیــغ المــتهم بقــرار الحكــم وهــذا مــا  لهــذا النــوع مــن الجــرائم خــلال خمســة عشــر یومــاً 

یرفـع الاسـتئناف بموجـب ) 1(((حیـث جـاء الـنص علـى النحـو التـالي ) 261/1(كد علیه نص المادة أ

بواســـطة المحكمـــة التـــي اصـــدرت الحكـــم  أومباشـــرة  أمـــااســـتدعاء الـــى محكمـــة الاســـتئناف المختصـــة 

وجاهیــا وتــاریخ  أنف فــي میعــاد خمســة عشــر یومــا مــن الیــوم الــذي یلــي تــاریخ صــدوره اذا كــأنالمســت

   .))بحكم الوجاهي أوغیابیا  أناذا ك تبلیغه

كمــا یجــوز اســتئناف قــرار المحكمــة بــرد الاعتــراض فــي جریمــة الاخــتلاس وقــد قضــت محكمــة 

   .الحكم قابل للإستئناف ولیس الاعتراض على الحكم الغیابي القاضي برد الاعتراض أنالتمیز ب

اســـتئنافه وفـــق نـــص تعـــرض الباحـــث الـــى الحكـــم الغیـــابي وجـــواز الاعتـــراض علیـــه و  أنوبعـــد 

لابـد للباحـث مـن عـرض الحكـم بمثابـة  ناوهـذا بالنسـبة لاحكـام الصـادرة بجریمـة الاخـتلاس كـ قانونال

المشــرع الاردنـــي واســتنادا الـــى نــص المـــادة  أنالوجــاهي والصــادر فـــي هــذا النـــوع مــن الجـــرائم حیــث 

جیـز الاعتـراض علــى ی صـول المحاكمـات الجزائیـة لاأ قـانونمـن ) 189/1(المـادة  ةوبدلالـ) 212/2(

ه یجـوز اسـتئناف هـذه الاحكـام خـلال المـدة المنصـوص علیهـا أنالاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي إلا 

سالفة الذكر حیـث یجـوز للمـتهم خـلال خمسـة عشـر یومـا مـن الیـوم التـالي ) 261/1(في نص المادة 

  .ف القرار الصادر بحقهأنیست أنلتبلیغه 

                                                
 .551نمور، المرجع السابق، ص  1) (
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جـــوز ی ه لانـــإدر وجاهیـــا بحـــق المـــتهم فـــي جریمـــة الاخـــتلاس فبالنســـبة للاحكـــام التـــي تصـــ أمــا

ف القـــرار أنیســـت أنحیـــث یجـــوز للمـــتهم  قـــانونلـــنص ال مـــا یجـــوز اســـتئنافها وفقـــاً نإ الاعتـــراض علیهـــا و 

  .الصادر بحقة وجاهیا خلال خمسة عشر یوما من الیوم التالي لصدور القرار بحقه وجاهیا

هــا تقبــل أنالاخــتلاس بحـق المــتهم فــي هــذه الجریمــة  كــام الصــادرة فــي جریمــةحالأ نإوبالتـالي فــ

الاعتــــراض فــــي حــــالات حــــددها المشــــرع لمثــــل هــــذا النــــوع وقــــد ذكرهــــا الباحــــث كــــذلك تقبــــل الطعــــن 

  .بالاستئناف وفق شروط حدد المشرع قد تم ذكرها

وبهذا یكون الباحـث مـن خـلال موضـوعات هـذا الفصـل قـد تحـدث عـن الاختصـاص القضـائي 

حیـث تحـدث عـن الاختصـاص القضـائي للنـاظر لجریمـة إسـاءة الائتمـان بنوعیهـا مـن لكلا الجـریمیتن 

  .خلال المبحث الأول، والاختصاص القضائي الناظر لجریمة الاختلاس من خلال المبحث الثاني
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  الخاتمة
 ،هـاناوأرك ،الائتمـانقام الباحث من خلال موضوعات هذه الرسـالة بطـرح مفهـوم جریمـة إسـاءة 

 ،الائتمـانحیـث قـام بعـرض مفهـوم جریمـة إسـاءة  موضوع الرسـالةومن خلال  ،درة علیهاوالعقوبة المق

قــام هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر،  تطــرق للعقوبــة المقــدرة علیهــاالثــم  ،الجریمــة ناركــلأوعــرض 

هـا والعقوبـة المقـدرة علیهـا حیـث قـام ناالاخـتلاس وأركالشـروط الضـروریة لقیـام جریمـة الباحث بعرض 

د دیوبــة المقــدرة علیهــا فــي حــالات التشــثــم قــام بعــرض العقأركانهــا،  وتحــدث عــن روطها،شــبالحــدیث 

ن قـام الباحــث بالحـدیث عـن مرحلـة مــا قبـل المحاكمـة بالنسـبة لكــلا الجـریمتین حیـث بــیّ ، ثـم والتخفیـف

دور المـدعي العـام فــي التحقیـق الابتــدائي لكـلا الجــریمتین ومـا هـي القــرارت التـي یصــدرها فـي مرحلــة 

  . تحقیق الابتدائي لكلا الجریمتینال

حیـــث تحـــدث عـــن دور المـــدعي العـــام فـــي مرحلـــة التحقیـــق الابتـــدائي بالنســـبة لجریمـــة إســـاءة 

وبـین أثـر ، دائي بالنسـبة لجریمـة الاخـتلاستحدث عن دور المدعي العام في التحقیـق الابتـو  الائتمان

ـــة  تطبیـــق قـــانون الجـــرائم الاقتصـــادیة علـــى كـــلا الجـــریمتین بالنســـبة لقـــرارات النیابـــة العامـــة فـــي مرحل

ـــــق الابتـــــدائي، حیـــــث تحـــــدث عـــــن ، تقاضـــــي بالنســـــبة لكـــــلا الجـــــریمتینعـــــرض مرحلـــــة الثـــــم  التحقی

ساءة  حیث تعـرض الباحـث الـى المحكمـة  الائتمانالاختصاص القضائي الناظر لجریمة الاختلاس وإ

مــة المختصــة بنظــر جری ثــم تعــرض بنظــر للمحكمــة، بنوعیهــا الائتمــانالمختصــة لنظــر جریمــة إســاءة 

ـ مـلاً آهى موضوعات هـذه الرسـالة أنوبهذا یكون الباحث قد ، الاختلاس لاه ت قدرتـه فـي عُـمـن االله جلّ

ب علـــى التســاؤلات المطروحــة مـــن خــلال الرســالة وأظهــر الفـــوراق التــي تمیــز كـــلا و ایكــون قــد جــ أن

  .الجریمتین عن بعضهما وبالتالي یكون قد توصل لحل

ســاءة الائتمــان ولا تحقــق أركــان الجــرائم وأحكامــه وتكــوین مصــیر الــدعوى فقــد تحــرك دعــاوى إ

الـــرد، لأن الخـــلاف خـــلاف مـــدني أو قـــد یتغیـــر التكییـــف القـــانوني مـــن إســـاءة ائتمـــان إلـــى اخـــتلاس 

  .وتقضي المحكمة بعدم الاختصاص
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  :النتائج

ومعــاییر  وقـد توصــلنا إلــى مجموعــة مــن النتــائج وعــدد مــن التوصــیات منــوهین إلــى أنّ ضــوابط

  .ف ذلكیر قد تبدو واضحة المعالم ولكن الواقع العملي یشیر إلى خلامیالت

أهــم ضــوابط التمییــز بــین جریمتــي إســاءة الائتمــان والاخــتلاس هــي النتــائج التــي  حیــث أن - 1

حیــث  ،)جریمــة الاخــتلاس(توصــلنا إلیهــا، حیــث توصــلنا إلــى طبیعــة المــال وســنده خاصــة 

عاماً وأن یقوم بفعـل المجـرم لجریمـة الاخـتلاس مـن خـلال موظفاً  الجانيیشترط أن یكون 

أي یحول المال المحـاز إلیـه بحكـم وظیفتـه مـن حیـازة ناقصـة إلـى حیـازة  أو بحكم وظیفته،

حیة صـلتامة، كذلك السیاسـة الجنائیـة فـي تقسـیم نـوعي جریمـة إسـاءة الائتمـان إلـى جنحـة 

 جنایــةإن المشــرع الأردنــي عــدها وأخــرى بدائیــة، وبــالنظر إلــى خطــورة جریمــة الاخــتلاس فــ

لكـــل مــــا یترتــــب علــــى ذلــــك مــــن اخـــتلاس بخصــــوص الإجــــراءات التابعــــة إلــــى المحاكمــــة 

 .والاختصاص القضائي

ة بصـــفتها یــاخــتلاف بالمحــاكم المختصـــة بنظــر هــذه الجـــریمتین حیــث تنظــر محكمـــة البدا - 2

بالنســــبة  مــــاأالاخـــتلاس، البدایــــة بصـــفتها الجنائیــــة جــــرائم تطلــــق علیهـــا محكمــــة الجنائیـــة 

بالنســـبة لجریمـــة  أمـــا، الائتمـــانهنـــاك نـــوعین لجریمــة إســـاءة  نإفـــ الائتمـــانلجریمــة إســـاءة 

ختصـاص اهـا مـن نإعقوبتهـا الحـبس سـنتین ف زو اتتجـ التي لا أيالصلحیة  الائتمانإساءة 

البدائیــة وهــي التــي تكــون مــدة العقوبــة فیهــا  الائتمــانمحكمــة صــلح الجــزاء وجریمــة إســاءة 

 .ة الجزاءیاختصاص محكمة بدالى ثلاث سنوات حبس فیها من من سنتین ا

موظـــف عـــام بحكـــم  الجـــانيیكـــون  أنكـــذلك یجـــد الباحـــث لقیـــام جریمـــة الاخـــتلاس لابـــد  - 3

 ، أو من في حكمه من موظفین البنوك أو الشركات المساهمة العامة وظیفته

 .شئ یعادله أي أوكلا الجریمتین تقعا على المال المنقول  أن - 4
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غتصـــب المـــال مـــن المجنـــي علیـــه رغـــم عـــن إرادتـــه بـــل یقـــوم ی لتـــا الجـــریمتین لافـــي  ك أن - 5

المـال حیـازة ناقصـة  الجـانيیحیـز  أنبإرادته بقصد  الجانيالمجني علیه بتسلیم المال الى 

 .ى حیازة كاملةإلیحول الحیازة من حیازة ناقصة  الجاني أنإلا 

وهـذا فـي حـالات معینـة الاقتصـادیة  كلتـا الجـریمتین مـن الجـرائم أنردنـي یعتبر المشرع الأ - 6

قد اشترطها قانون الجـرائم الاقتصـادیة، وفـي حالـة أن اعتبـرت تلـك الجـریمتین مـن الجـرائم 

ضافة إلى قـانون العقوبـات الأردنـي، ، بالإالجرائم الإقتصادیة الاقتصادیة فإنه یطبق علیها

ن  كانــــت مــــن الجــــرائم وهــــذا بالنســــبة لجریمــــة إســــاءة الإئتمــــان، أمــــا جریمــــة الاخــــتلاس وإ

الإقتصادیة إلا أنه في حالات معینـة قـد حـددها القـانون لا یجـوز المصـالحة والإعفـاء مـن 

  .العقاب في حالة إعادة المال المختلس من قبل الجاني

یظهـر دور المـدعي العـام فـي مرحلـة التحقیــق الإبتـدائي بـالتحقیق فـي كلتـا الجـریمتین عــدا  - 7

یــث یحیــل ملــف الــدعوى الــى محكمــة الصــلح للتحقیــق الصــلحیة ح الائتمــانجریمــة إســاءة 

 .فیها ومن ثم الحكم بها
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  التوصیات

العقوبـــات الـــى  قـــانونمـــن  )426(أتمنـــى علـــى المشـــرع الأردنـــي تطبیـــق نـــص المـــادة  .1

  .مرتكبي جریمة الإختلاس

القضــــائي بالنســــبة لعقوبــــة الغرامــــة المفروضــــة علــــى جریمــــة  جتهــــادالعــــدول عــــن الا  .2

خضــاعها إا للدولــة بمــا أصــابها مــن ضــرر أصــابعویضــالإخــتلاس ویجعلهــا ت لــى ها وإ

خضاعها إلى قانون الأموال الأمیریة   .أسلوب تحصیل الأموال الأمیریة وإ

علــى المشــرع الأردنــي بالنســبة لجریمــة الاخــتلاس فــي حــالات اســتثناها قــانون أتمنــى  .3

ص المــادة مــن نــ) 2(فــرع ) ب(الجــرائم الاقتصــادیة مــن المصــالحة والــواردة فــي الفقــرة 

مــن المصــالحة فــي مرحلــة التحقیــق أن یجــري المصــالحة فــي هــذه الحــالات، لأن ) 9(

فـــي هـــذه المصـــالحة مصـــلحة اقتصـــادیة للدولـــة وتكمـــن بإعـــادة المـــال المخـــتلس إلـــى 

خزینــة الدولــة مــن قبــل الجــاني كمــا تتحقــق مصــلحة شخصــیة للجــاني بــأن یعفــى مــن 

  .العقاب

أكثــر، وهــذا  الائتمــانالعقوبــة علــى جریمــة إسـاءة أتمنـى علــى المشــرع الأردنــي بتشـدید  .4

التشـــدید فـــي  أنوبالتـــالي  ،هــذا النـــوع مـــن الجـــرائم یضـــر بإقتصــاد الدولـــة والأفـــراد نلأ

یزیـــد  أنتشـــار مثـــل هـــذه الجـــرائم وذلـــك بزیـــادة العقوبـــة الجزائیـــة و انالعقوبـــة یحـــد مـــن 

 الغرامة المفروضة 

) 423(وتفســـیر أكثــر لــنص المـــادة كمــا أتمنــى علــى المشـــرع الأردنــي بتوضــیح أكثــر  .5

زالة ا) 5(فقرة  مـن المـادة ) 5(، حیـث أن الفقـرة )174(للـبس بینهـا وبـین نـص المـادة وإ

من قانون العقوبات تـنص علـى أن یكـون الشـخص مسـتناب مـن الدولـة لإدارة ) 423(

أمـوال تخــص الدولــة أو الأفــراد ولــم تحــدد الفقــرة هــل هــذا الشــخص موظــف عــام بحكــم 
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م شخص لیس موظف عام وبالتالي یحدث غموض، حیث أنه قـد یكـون هـذا وظیفته أ

الشــخص موظــف عــام وقــد اســتنیب علــى هــذا المــال بحكــم وظیفتــه ففــي هــذه الحالـــة 

یظهر لبس هـل یكـون هـذا الشـخص مرتكـب جریمـة إسـاءة الائتمـان مـن النـوع المشـدد 

ة مختلفـة كمـا تـم أم جریمة اختلاس وكما هـو معـروف أنـه لكـلا الجـریمتین آثـار قانونیـ

  .ذكر في موضوع الرسالة



 131

  صادر والمراجعقائمة الم
  دار وائل للنشرموال، الجرائم التي تقع على الأ)2005(أحمد، عبدالرحمن توفیق ،، 

 .عمان

  ي، سیر الدعوى العمومیةناالجزء الث ،، أصول المحاكمات الجزائیة)1985(ثروت، جلال، 

  .مصر ،دار الجامعة

 2(ة المتهم بمحامي، المؤلف في المجلد رقم أنإستع). 2002(ودة الجبور، محمد ع(.  

  عمان –دار وائل للنشر ، موالالجرائم الواقعة على الأ). 2010(الجبور، محمد عودة.  

  عمان –دار وائل للنشر ، العقوبات قانونالوسیط في ). 2012(الجبور، محمد عودة.  

  محاكمات الجزائیة، مكتبة الجامعة أصول ال قانون، شرح )1993(الجوخدار، حسن

 .الاردنیة

  أصول المحاكمات الجزائیة، دار  قانون، التحقیق الابتدائي في )2008(الجوخدار، حسن

 .عمان–الثقافة 

  منشورات الحلبي، 3شرح قانون العقوبات القسم العام، ط )2010(حسني، محمود نجیب ،

 .1019ص 

   في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة الوجیز ) 2009(الحلبي، محمد علي سالم

 .للنشر

  عمان، العقوبات القسم العام، دار الثقافة قانونشرح ) 2007(الحلبي، محمد وأكرم. 

  الاسكندریة،الإداري، دار المطبوعات والنشر قانون، ال)1996(الحلو، ماجد راغب. 

  یةقانونها، دار الكتب الة والجرائم الملحقة بمانة الأنا، جریمة خی)2005(خلیل، عدلي، 

  .مصر

  المصلحة العامة، دراسة تحلیلیة مقارنة، الجامعة الاردنیة ) 1997(السعید، كامل-  

 .عمان

  عمان، دار الثقافة موالالعقوبات الواقعة على الأ قانونشرح ) 2009(السعید، كامل. 



 132

  عمان- افة أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثق قانونشرح ) 2010(السعید، كامل. 

  مقارنة دراسة تحلیلیة –، الاختلاس )1997(صالح، نائل عبدالرحمن. 

  الأعمال المصرفیة والجرائم )2000(الطویل، نائل عبد الرحمن صالح، ورباح ناجح داود ،

 .الواقعة علیها، دار وائل للنشر

 عمان ،شر، دار الثقافة للنموال، جرائم الإعتداء على الأ)1995(ي، عادل إبراهیم ناالع. 

  القاهرة ،العقوبات القسم الخاص، دار النهضة قانون) 2000(عبدالستار، فوزیة. 

  جرائم الإعتداء على –القسم العام  –العقوبات  قانون) 2010(القهوجي، علي عبدالقادر

 .بیروت ،والمال، منشورات الحلبي ناسنالمصلحة العامة وعلى الإ

 أصول المحاكمات الجزائیة الاردني قانون، محاضرات في )1995(ي، فاروق نالكیلا، 

  .بیروت، دار المروج ، يناالجزء الث

  جرائم الأموال، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، لبنان)2004(الكیلاني، فاروق ،. 

  ،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، دار )2009(ور محمد صدقي أنالمساعدة ،

 .عمان، الثقافة

 الجامعة الأردنیة مات الجزائیة،، أصول المحاك)1998(حي نجم، محمد صب. 

  عمان –أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة  قانون، )2000(نجم، محمد صبحي. 

  عمان ،العقوبات القسم الخاص،  دار الثقافة للنشر قانون، )2001(نجم، محمد صبحي. 

  ت الجزائیة، دار الثقافة أصول المحاكما قانونالوجیز في ) 2006(نجم، محمد صبحي

 .عمان

   منشورات جامعة مؤتةموال، الجرائم الواقعة على الأ)1997(النمور، محمد سعید ،. 

  عمان ،، دار الثقافة للنشرموال، الجرائم الواقعة على الأ)2002(النمور، محمد سعید.  

 ،عمان،افةأصول المحاكمات الجزائیة، دار الثق قانون، شرح )2005(محمد سعید  النمور. 

 



 133

  قائمة التشریعات

 .وتعدیلاته) 1960(لسنة ) 16(العقوبات الاردني رقم  قانون  -

 .وتعدیلاته) 1961(لسنة ) 9(أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم  قانون  -

 .وتعدیلاته) 1952(لسنة ) 15(محاكم الصلح الاردني رقم  قانون  -

 .وتعدیلاته) 1993(لسنة ) 11(الجرائم الاقتصادیة رقم  قانون  -

 .وتعدیلاته) 1996(لسنة ) 8(العمل الاردني رقم  قانون  -

 .وتعدیلاته) 2001(لسنة ) 17(تشكیل المحاكم النظامیة رقم  قانون  -

 . وتعدیلاته) 1976(لسنة ) 43(المدني الاردني رقم  قانونال  -


